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الأوجه القانونية لســيطرة الشركة القابضة على شركاتها التابعــة في ضوء 
قانون الشركات الإماراتي الجديد رقــــم 2 لســنة 2015

بســــــــــام حمـــدي النعيمـــــي

كلية القانون - جامعة الشارقة

الشارقة - الإمارات العربية المتحدة

تاريخ الاستلام: 07-05-2016                                           تاريخ القبول: 2016-10-06   

ملخص البحث:

اســتجابت الكثيــر مــن التشــريعات لظاهــرة الشــركة القابضــة، منهــا قانــون الشــركات 
الإماراتــي الجديــد رقــم 2 لســنة 2015 حيــث نظــم أحــكام الشــركة القابضــة لأول مــرة فــي المــواد 
)-266 270( فعرفهــا وعــرف شــركتها التابعــة، وبيــن وســائل ســيطرتها علــى شــركاتها التابعــة، 
وحــدد أغراضهــا إلا أنــه لــم يُقــدم كغيــره مــن التشــريعات التــي عالجــت الشــركة القابضــة، تنظيمــاً 
متكامــلًا لهــا. وعليــه توصــل الباحــث إلــى عــدة نتائــج، أبرزهــا: إن الاســتقلال القانونــي الــذي منحه 
المشــرع للشــركة التابعــة لا وجــود لــه فــي الواقــع، وأن الشــركة القابضــة وشــركاتها التابعــة ليســت 
فــي حقيقــة الأمــر إلا مشــروعاً واحــداً ترعــاه الشــركة القابضــة، وإنــه يجــب علــى المشــرع تــدارك 
ــا مشــروعاً  ــرة الشــركة القابضــة، باعتباره ــم شــامل لظاه ــص التشــريعي بوضــع تنظي ــذا النق ه
واحــداً مــع شــركاتها التابعــة، ولا يُنظــر إليهــا علــى أنهــا كيانــات قانونيــة مســتقلة عــن بعضهــا، 

علــى أن يُحــدد فــي نهايــة المطــاف مســؤولية الشــركة القابضــة عــن شــركاتها التابعــة لهــا.

الكلمــات الدالـّـة: الشــركة القابضــة، الســيطرة، الشــركة التابعــة، مجموعــة الشــركات، 
المســؤولية.
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المُقـــدمـــة:

جـاءت الشـركة القابضـة علـى أنقـاض أفـول ظواهـر اقتصاديـة سـعت للتركيـز الاقتصـادي 
فـي نهايـة القـرن التاسـع عشـر في الولايـات المتحـدة )كالكارتـل، والترسـت()1).  فنُظمـت أحكامها 
الأول  بالفصـل  مؤخـرًا  الإماراتـي  المشـرع  فخصهـا  الأمـوال)2).  لتركيـز رؤوس  قانونيـة  كأداة 
مـن البـاب السـادس متضمنـاً لأول مـرة تنظيمـــاً قانونيـاً للشـركة القابضـة وشـركتها التابعـة تحـت 
عنـوان » الشـركات ذات التنظيـم الخـاص«، وسـبقه لذلـك معظـم التشـريعات العربيـة)3)، ولـم يُحِط 
المشـرع الإماراتي بكافة جوانب الشـركة القابضة، بل اكتفى بتعريفها وتحديد أشـكالها وأغراضها 
الحصريـة، تـاركاً جوانـب هامـة دون تنظيـم قانونـي كإغفاله تحديد أو التأسـيس لمسـؤولية الشـركة 
القابضـة عـن شـركاتها التابعـة، وبيـان أثر إفلاس الشـركة التابعة على الشـركة القابضـة، لاعتقادنا 
يقينـاً بـأن ذلـك بالإضافـة لتحديـد الوسـائل القانونيـة الكفيلـة بالوصـول إلى أمـوال الشـركة القابضة 
يقـوي الضمـان العـام للدائنيـن)4)، طبعـاً المقصـود المسـؤولية المدنيـة أمـا »الجزائيـة« فتخـرج من 

نطـاق البحـث، وعليـه تكمـن أهميــة البحـث ومبرراتـه فـي أنها تُشــير إلى:

النقــص التشــريعي فــي قانــون الشــركات الجديــد لعــدم تحديــد مســؤولية الشــركة القابضــة . 1
عــن شــركاتها التابعــة.

قلة المؤلفات القانونية في موضوع الدراسة على الساحة الإماراتية خاصة والعربية عامة.. 2

كثافــة الشــركات المســاهمة العامــة وذات المســؤولية المحــدودة، وضخامــة رؤوس . 3
الأمــوال الأجنبيــة القاصــدة لدولــة الإمــارات للاســتثمار فيهــا، وســعي الشــركات الأجنبيــة 

والعالميــة لإنشــاء شــركات تابعــة لهــا فــي الدولــة.

وحدة المشروع الاقتصادي بين الشـركة القابضة وشركتها التابعة.. 4

حيث أصدرت الحكومة الأمريكية قانون شيرمان عام 1890 لمنع الاحتكار، تلاه قانون كلايتون في عام 1914   (1(

القوانين ومسعاها،  تلك  للمزيد حول  لقوانين أخرى،  الذي حال دون ربط شراء سلعة بسلعة أخرى بالإضافة 
راجع: فوزي محمـد سامي، شرح القانون التجاري، )بيروت: مكتبــــة دار الثقافـــــة، 1997(، ط 1، ج 4، ص: 

 .383

التركيز استقلالها  المُشتركة في عملية  المشروعات  إذا فقدت  اقتصادياً يصعب تحديدها إلا  التركيز  إن درجة   (2(

القانوني. راجع: على سيد قاسم، التجمع ذو الغاية الاقتصادية، )القاهرة: دار الثقافة العربية، بدون سـنة نشــر(، 
ط2، ص: 2.

كالمشرع اللبناني في المرسوم الاشتراعــي رقم )45( تاريخ 24/ حزيران / 1983 والمصري في القانون رقم   (3(

203 لسنة 1991 والأردني في قانون الشركات التجارية رقـم 22 لسنة 1997 في المـــــواد )204- 208).

بالعدد رقم  المنشور   2015 لسنة   2 الإماراتي رقم  الشركات  القانون  267( من   ،266( المادتين رقم  راجـع:   (4(

)577( الجريدة الرسمية، السنة الخامسة والأربعون 11 جمادى الآخرة 1436 هـ الموافق 31 مارس 2015.
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إشـــكالية البحث:	 

تظهــر فــي معالجــة بعــض الإشــكالات التــي تكتنــف ســيطرة الشــركة القابضــة علــى شــركاتها 
التابعــة، مــن خــلال طــرح تســاؤلات نذكــر منهــا: - بيــان ماهيــة الشــــــركة القابضــة؟ - مــا طبيعــة 
ــاً  ــة ماليـ ــركة القابض ــيطرة الش ــر ســـ ــا مظاه ــة؟ - م ــركاتها التابع ــة بش ــركة القابض ــة الش علاق
ــي لمســؤولية الشــركة القابضــة عــن  ــو الأســاس القانون ــا ه ــة؟ - م ــى الشــركة التابع ــاً عل وإداري
شــركاتها التابعــة؟ ومــا مــدى هــذه المســـؤولية؟ وهــل هنــاك إمكانيــة لمــد إفــلاس الشــركة التابعــة 

ليشــمل الشــركة القابضــة؟ ومــا حجــة ذلــك؟ 

منهـج البحث:	 

ــات  ــف المؤلف ــى مختل ــر مــن منهــج كالمنهــج الاســتقرائي للاطــلاع عل ــة أكث ــق الدراســ تعتن
العلميــة والدراســات ذات الصلــة بظاهــرة الشــركة القابضــة، وأحــكام القضــاء ولاســيما الفرنســي 
منهــا، والمنهــج التحليلــي لنصــوص قانــون الشــركات الإماراتــي والقوانيــن المُقارنــة ذات الصلــة، 
ــدة عــن المُغــالاة أو  ــة بعي ــة ومنطقي ــى أســس قانوني ــارن واســتخدامهما عل ــدي والمُق والمنهــج النق

مجافــاة الواقــع أو تجاهلــه.

خطـــــة البحث:	 

المبحث الأول: ماهيـة الشــركة القابضـة	 

المطلب الأول: المفهوم القانوني للشركة القابضة.	 

المطلب الثاني: تمييز الشــركة القابضة عما يختلط معها من أنظمة مشابهة.	 

المبحث الثاني: مظاهر سيطرة الشركة القابضة على شركاتها التابعـة	 

المطلب الأول: مظاهر السيطرة الإدارية للشركة القابضة على الشركة التابعة.	 

المطلب الثاني: مظاهر السيطرة المالية للشركة القابضة على الشركة التابعة.	 

المبحــث الثالــث: المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن ســيطرة الشــركة القابضــة علــى 	 
شــركاتها التابعــة

المطلب الأول: مســؤولية الشركة القابضــة باعتبارها مديراً للشركة التابعة.	 

المطلب الثاني: مســؤولية الشــركة القابضة عن ديــون الشــركة التابعـة.	 
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المطلب الثـالث: أثر إفــلاس الشـــركة التابعــة على الشــركة القابضــة. 	 

الخاتمــــــــة.	 

النتائج والتوصيات.	 

المبحث الأول- ماهية الشركة القابضة:

ــان أركانهــا وشــروطها، وأنواعهــا إن  ــة الشــركة القابضــة تعريفهــا، وبي ــان ماهي يقتضــي بي
تعــددت، وتمييزهــا عمــا يختلــط معهــا مــن مفاهيــم وأنظمــة قانونيــة مُشــابهة، فقــد تتأطــر الشــركة 
القابضــة فــي شــكل شــركة مســاهمة كمــا فــي التشــريع الأردنــي)1)، واللبنانــي)2) مثــلًا، أو يُضــاف 
لهــا الشــركة ذات المســؤولية المحــدودة، كمــا فــي القانونــي الإماراتــي والقطــري مثــلًا، ففــي الغالب 
الأعــم تكــون مــن شــركات الأمــوال)3). وأيــا كان شــكلها القانونــي فهــي تتميــز بغــرض الســيطرة 
علــى شــركاتها التابعــة. وعليــه، فــإن للشــركة القابضــة مفهــوم قانونــي تتميــز بــه )المطلــب الأول(، 

ولهــا مــا يميزهــا عمــا يختلــط بهــا مــن مفاهيــم أخــرى )مطلــب ثانــي(.

المطلب الأول- المفهوم القانوني للشركة القابضة: 

ــد  ــا يُفي ــه)4)، مم ــن من ــه وتمك ــيء أي جمع ــض« الش ــل »قب ــن الفع ــا م ــة، أصله ــة لغ القابض
ــاً، فتتجنــب بعــض التشــريعات تعريــف الشــركة القابضــة تاركــة  ــيطرة. أمــا قانون ــن والسـ التمكي
ــا كالمشــرع  ــي)5). والبعــض عرفه ــا فعــل التشــريع المصــري واللبنان ــه والقضــاء، كم الأمــر للفق
الإماراتــي بأنهــا: » الشــركة القابضــة هــي شــركة مســاهمة أو شــركة ذات مســؤولية محــدودة تقــوم 
بتأســيس شــركات تابعــة لهــا داخــل الدولــة وخارجهــا أو الســيطرة علــى شــركات قائمــة وذلــك مــن 
خــلال تملــك حصــص أو أســهم تخولهــا التحكــم بــإدارة الشــركة والتأثيــر فــي قراراتهــا«)6). وكذلــك 

راجع المادة رقم )204( من قانون الشركات الأردني.  (1(

راجع المادة رقم )5( من المرسوم الاشتراعي رقم 45/ لسنة 1983.  (2(

راجع: إلياس ناصيف، موسوعة الشركــات التجارية، )بيروت: مكتبة الحلبي، 2008(، ط5، ج3، ص: 48.   (3(

الأكاديمية  مجلة  لها،  التابعة  الشركات  مع  القابضة  للشركة  القانونية  العلاقة  المساعدة،  أحمد محمود  وراجع: 
للدراسات الاجتماعية والإنسانية، قسم العلوم الاقتصادية والقانونية، 2014، العدد12، ص: 11.

راجع: محمـد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، )الكويت: دار الرسالة، 1982(، ص: 519.   (4(

راجع قانون قطاع الأعمال العام المصري رقم )203( لسنة ))1991 وذلك التشريع اللبناني في المرسوم   (5(

الاشتراعي رقم )45( لسنة )1983( بشأن الشركات القابضة » الهولدنغ«، بدلالة نص المادة )2( من المرسوم 
تلك  تفصيل  حول  وللمزيد  أغراضها  بتحديد  واكتفى   .1983  / حزيران   /24 تاريخ   )45( رقم  الاشتراعــي 

الأغراض، راجع: إلياس ناصف، موسوعة الشركــات التجارية، مرجع سابق، ص: 36– 48.

راجع المادة رقم )266( من قانون الشركات الإماراتي.  (6(
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ــه. أمــا الفقــه القانونــي فقــد أجمــع علــى صعوبــة وضــع تعريــف  فعــل زميلــه الأردنــي)1) مــن قبل
»جامــع مانــع« للشــركة القابضــة)2)، بدليــل انعــكاس ذلــك علــى المُصطلحــات المُســتخدمة لبيــان 
المقصــود بالشــركة القابضــة لعــدة شــركات أخــرى)3). فــلا يتــردد البعــض فــي إطــلاق مصطلــح 

ــة.  ــركة القابض ــا الش ــوا عليه ــرون يطلق ــيطرة)5)، وكثي ــركة المُس ــركة الأم)4)، والش الش

 ففــي الفقــه المقــارن، وجدنــا »الأنجلــو أمريكــي«، ينظــر إليهــا علــى أنهــا شــركة تســتوعب كل 
الشــركات التجاريــة، فعرفهــا بأنهــا: »الشــركة التــي تملــك الســــيطرة علــى شــركة أخــرى نتيجــة 
لتملكهــا أســــهما فــي رأســـمالها«. يُلاحــظ علــى التعريــف اشــتراط التملــك فقــط، دون أن يشــترط 
أن تمــارس الشــركة القابضــة ســيطرتها فعــلًا علــى شــركاتها التابعــة مــن جهــة)6) وضــرورة أن 
يكــون التملــك بقصــد الســيطرة المســتمرة والمســتقرة مــن جهــة ثانيــة. بــل لــم يُفــرق بيــن الفــرع 
الــذي هــو جــزء مــن الشــركة، وبيــن الشــركة التابعــة المُســتقلة قانونــاً عــن الشــركة القابضــة، وهــذا 
الاســتقلال القانونــي مــن شــروط وصــف شــركة مــا بأنهــا قابضــة)7). كمــا يســاوي بيــن الســيطرة 
ــم يفــرق بيــن شــركة قابضــة خالصــة تتولــى فقــط الإدارة والتوجيــه، أو  الفعليــة والقانونيــة)8)، ول

)1)  راجع المادة رقم )204 فقرة » أ« ( من قانون الشركات الاردني  رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته .

انظر في ذلك:   (2(

SCHMIDT )D.(, La protection des entreprises nationales contre les prises de contrôle 
par des sociétés multinationales éreangères, Rev. Soc., 1975, p. 573.

انظر: يحيى عبدالرحمن رضا، الجوانب القانونية لمجموعة الشركات عبر الوطنية، رسالة دكتوراه، )القاهرة:   (3(

دار النهضة العربية، 1994(، ص: 303. أرجع بعض الفقه تلك الصعوبة لعدة أسباب منها: أن ثمة جوانب 
قانونية لتلك الشركات تقع أحيانا خارج إقليم دولة الشركة القابضة، لتواجد بعض شركاتها التابعة في الخارج، 
أكاديمية  الوطنية، )دبي:  الوليدة  الشركة الأم الأجنبية عن ديون شركتها  منهم: شريف محمـد غنام، مسؤولية 

شرطة دبي، 2012(، ص: 6 وما بعدها.

يُقصد بالشركة الأم الشركة التي تساهم في تأسيس شركة أخرى تدعى الشركة الوليدة، وتُعزى هذه السيطرة   (4(

لتملك الشركة الأم لجزء من رأسمال الشركة الوليدة أثناء المُشاركة في التأسيس. انظر في نفس المعنى: محمـد 
والقانون  الأردني  الشركات  قانون  مشروع  في  التابعة  بشركاتها  وعلاقتها  القابضة  الشركة  إسماعيل،  حسين 

المقارن، )عمان: 1990(، ط 1، ص: 11 وما بعـــدها. 

ففي  التابعة،  شركاتها  مع  علاقتها  في  للسيطرة  كمصدر  التملك  بتوقيت  الأم«،  »الشركة  سابقتها  عن  تختلف   (5(

هذه الحالة يكون التملك في مرحلة »لاحقة« على التأسيس. راجع: حسام عيسى، الشركات المتعددة القوميات، 
الشركة  إسماعيل،  بعدها. محمـد حسين  وما   6 1970(، ص:  والنشر،  للدراسات  العربية  المؤسسة  )بيروت: 

القابضة، مرجع سابق، ص: 11.

بنفس المعنى، راجع: محمـد حسين إسماعيل، الشركة القابضة، مرجع سابق، ص: 11 وما بعدهـا.  (6(

)7)   للمزيد حول تلك الشروط، راجع: محمـد حسين إسماعيل، الشركة القابضة، مرجع سابق، ص: 15 وما بعدها.

(8( James C. Bonbright and Gardiner C. Means, The Holding Company – Augustus 
Kelley,)New York, 1979( p 8.                             



بســــــــــام حمـــدي النعيمـــــي ) 312-270 (

275 يونيو 2020م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 17 العدد 1

مختلطــة تمــارس نشــاطات تجاريــة وصناعيــة عــلاوة علــى قبضهــا لشــركات تابعــة أخــرى)1). 

أمــا الوجــه الآخــر)2) للفقــه الأنجلــو أمريكــي فنوجــزه فــي اشــتراطه أن تتملــك الشــركة قابضــة 
ــف  ــر)3). أي أن معظــم التعاري ــس إدارة شــركة أخــرى أو أكث ــن مجل ــى تكوي ــة« عل حــق »الرقاب
ــذا عرفهــا البعــض بأنهــا » شــركة  ــى فكــرة الســيطرة)4). ل ــارن تركــز عل ــه المُق ــي ســاقها الفق الت
تملــك أســهما فــي عــدة شــركات أخــرى تســمى بالشــركات التابعــة بالقــدر الكافــي الــذي يمكنهــا مــن 
الســيطرة علــى إدارة الشــركة، بتقريــر مــن الــذي يتولــى إدارة الشــركات التابعــة، وكيفيــة تســيير 

أمــور الشــركات التابعــة وإدارتهــا«)5).

ــلال  ــن خ ــركة القابضــة م ــام 1989م الش ــادر ع ــزي الص ــون الإنجلي ــرف القان ــل، ع بالمقاب
ــركة  ــرض أن الش ــى ف ــة)6)، فعل ــركات التابع ــى الش ــيطرة عل ــا للس ــي تتبعه ــائل« الت ــان »الوس بي

هذا  في عكس  وانظر   .11 القابضة، مرجع سابق، ص:  الشركة  إسماعيل،  في: محمــد حسين  له  أُشير  كما   
الرأي تعليق جاء على هامش نفس المرجع السابق، يقول: »... يرى الشراح السابقون أنه يمكن ان تكون الشركة 
القابضة شركة عادية ذات مشروع تجاري، وتملك ولو بصورة عارضة أســهما أو حصصا في رأسمال شـركة 

أخرى«.

والمالية  والاقتصادية  القانونية  جوانبها  في  الهولدينغ  مزيحم، شركة  ماجد  انظر:  بينهما،  الفارق  للمزيد حول   (1(

المصرفية والضرائبية، )بيروت: دون دار نشر،1992(، ص: 38 وما بعدها.

(2( Pennington – Company Law – Butterworth. p 639.  
كما اُشير له في: محمـد حسين إسماعيل، الشركة القابضة، مرجع سابق، ص: 11 وما بعـدها.

يرى الفقه أن لتعبير الرقابة في الاصطلاح القانوني معنيان، فهو سلطة الملاحظة والرقابة من ناحية، وبالمعنى   (3(

الآخر سلطة التوجيه وفي نطاق الشركات يعني القدرة على الإدارة، انظر: علـي ســيد قاســم، التجمع، مرجع 
سابق، ص: 2.

نذكر منهــم: فوزي محمـد سامي، الشـركات التجارية، )عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2005(، ص: 563.  (4(

راجع: حسن محمـد هنـد، مدى مســؤولية الشـركة الأم عن ديون شــركتها الوليــدة في مجموعـة الشـــــــركات   (5(

مع إشارة خاصة إلى الشركة المتعددة القوميات، رسالة دكتوراه، جامعة عين شمس، 1997، ص: 51  - 52. 
وانظر: مروان بدري الإبراهيمي، طبيعة العلاقة القانونية بين الشركة القابضة والشركات المتعددة الجنسيات 
من جهة والشركات التابعة لها من جهة أخرى، مجلة المنارة، 2007، المجلد 13، العدد 9، جامعـة آل البيت، 

ص: 77.

(6(  Section 736 and 736 A. 

- تنص المــادة رقـم )736( من قانون الشـركات الإنكليزي لسنة 1989 على:
)1( A company is a “subsidiary” of another company, its “holding company”, if that 

other company—)a( holds a majority of the voting rights in it, or)b( is a member of 
it and has the right to appoint or remove a majority of its board of directors, or )c( is 
a member of it and controls alone, pursuant to an agreement with other members, a 
majority of the voting rights in it, or if it is a subsidiary of a company that is itself a 
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ــة، إذا  ــركة قابضـ ــركة )أ( شـ ــر الش ــذ تُعتب ــي )ب( عندئ ــة ه ــركة التابع ــت)أ( والش ــة كان القابض
كانــت :-1 الشــركة )أ( تمتلــك أغلبيــة حــق التصويــت فــي الشــركة )ب( أو مــا يُســمى بالســيطرة 
ــن وتعــزل  ــى أن تعي ــي الشــركة )ب( وتســتطيع الأول ــى الأصــوات. -2 الشــركة )أ( شــريك ف عل
ــركة  ــي الش ــريك ف ــركة )أ( ش ــى الإدارة. -3 الش ــيطرة عل ــمى بالس ــا يُس ــن، أو م ــة المديري أغلبي
)ب( وتســيطر لوحدهــا أو بموجــب اتفــاق مــع آخريــن علــى أغلبيــة حــق التصويــت فــي الشــركة 
)ب( وهــذه الحالــة يُطلــق عليهــا الســيطرة العقديــة. -4 الشــركة )ب( تابعــة للشــركة )أ( والشــركة 
)ج( تابعــة أيضــا للشــركة )ب( عندئــذ تُعتبــر الشــركة )ج( تابعــة للشــركة )أ( أو مــا يُطلــق عليــه 
بالســيطرة غيــر المباشــرة )1)، فالقانــون الإنجليــزي تبنــى معيــار الســيطرة)2). أمــا نظيــره الفرنســي 
فعرفهــا بأنهــا الشــركة التــي تمتلــك بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، جــزءاً مــن رأســمال شــركة 
أخــرى بحيــث يمنحهــا أغلبيــة حقــوق التصويــت فــي الجمعيــات العموميــة لتلــك الشــركة، أو التــي 
لهــا وحدهــا أغلبيــة حقــوق التصويــت فــي تلــك الشــركة بنــاء علــى اتفــاق بينهــا وبيــن مســاهمين 
آخريــن، أو الشــركة التــي تســتطيع علــى أرض الواقــع، وبمــا تملكــه مــن حقــوق تصويــت، 
ــون الفرنســي  ــل القان ــك الشــركة)3). ب ــة لتل ــة العمومي ــن الجمعي ــي تصــدر ع ــرارات الت ــم الق رس
ــة  ــا الســيطرة الفعلي ــت له ــا تحقق ــا، إذا م ــى شــركة م ــة القابضــة عل ــان لإســباغ صف ــه يكتفي وفقه
ــن  ــا القواني ــة. أم ــن الأغلبي ــل م ــك أق ــبة تمل ــو بنس ــة ول ــة العادي ــة العمومي ــرارات الجمعي ــى ق عل
العربيــة، فالبدايــة مــع صاحــب الســبق المشــرع اللبنانــي، الــذي اقتصــر شــكل الشــركة القابضــة 
ــا لتشــمل الشــركة ذات  ــي دائرته ــن وســع المشــرع الإمارات ــي حي ــى الشــركة المســاهمة)4)، ف عل
ــاهمة أو  ــركة مس ــي ش ــة ه ــركة القابض ــادة )266/1( :» الش ــت الم ــدودة، فنص ــؤولية المح المس
ــا بأنــه لا يُحبــذ أن  شــركة ذات مســئولية محــدودة ...«. حقيقــة نؤيــد المشــرع الإماراتــي لاعتقادن

subsidiary of that other company. 

راجع في تفصيــل ذلك: صلاح أمين أبو طالب، الشركة القابضة في قانون قطاع الأعمال العام، القاهرة: مطبعة   (1(

جامعة القاهــــرة والكتاب الجامعـي، 1994(، ص: 11 وما بعدها.

وتبنى ذات الموقف أكثر من قانون شـركات غربي، من تلك القوانين الأجنبية، القانون البلجيكي، الذي يعتبر   (2(

الشركة قابضة إذا كان غرضها الرئيسي هو المُشاركة في رأس مال شركة أو عدة شركات تابعة، بحيث تخول 
أبو  أمين  للمزيد راجع: صلاح  التابعة.  الشركات  إدارة هذه  المساهم سلطة  أو  الشريك  للشركة  المُشاركة  هذه 
للشركة  القانوني  النظام  إبراهيم بني عيسى،  11. وانظر: جعفر  القابضة، مرجع سابق، ص:  الشركة  طالب، 

القابضة في القانون الأردني، رسالة ماجستير، )الأردن: جامعة آل البيت، 2002(، ص: 11.

راجع: المادة رقم )355 - 1( من قانون الشركات الفرنسي، الصادر في 24 تموز 1966 والمُعدلة بالمادة رقم   (3(

33 من القانون رقم 842 - 2005 الصادر بتاريخ 27 تموز 2005 حيث أشارت ذات المادة إلى أن سيطرة 

الشركة تكون مفترضه عندما تملك %40 من حقوق التصويت في الشركة في الوقت الذي لا تملك فيه شركة 
أخرى نسبة أكبر من هذه النسبة. انظر أيضاً: رضا السيد عبد الحميد، شرح قانون شركات قطاع الأعمال العام 

رقم 203 لسنة 1991، )القاهرة: دار النهضة العربية، 1993(، ص: 64.» الهـامــش«.

واقتفى اثره نظيره الأردني بدلالة )المادة 204- أ  من قانون الشركات التجارية الأردني رقم 22 لسنة 1997.  (4(
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تتخــذ الشــركة القابضــة أو الشــركة التابعــة إحــدى أشــكال شــركات الأشــخاص كشــركة التضامــن 
أو شــركة التوصيــة البســيطة، فــلا يُخفــى مــا يرتبــه الاعتبــار الشــخصي الــذي تقــوم عليــه شــركات 
ــه.   ــوم علي ــذي تق ــادي ال ــروع الاقتص ــركة والمش ــركاء والش ــب الش ــج تصي ــن نتائ ــخاص م الأش
ــركة القابضــة مباشــرة  ــى الشــ ــي عل ــد حظــر المشــرع اللبنان ــث النشــاط، نؤي ــل ومــن حي بالمقاب
ــذي  ــي ال ــع المشــرع الإمارات ــق م ــذا يتف ــا الحصــري)1)، وبه ــال خارجــة عــن موضوعه أي أعم
ــلال  ــن خ ــطتها إلا م ــارس أنش ــا أن تم ــز له ــم يج ــة)2)، فل ــة خالص ــركة قابض ــا كش ــل معه يتعام
شــركاتها التابعــة، فنصــت المــادة )267/2( : » لا يجــوز للشــركات القابضــة أن تمــارس أنشــطتها 
إلا مــن خــلال شــركاتها التابعــة«. أمــا بالنســبة لطــرق الســيطرة فــان المشــرع الأردنــي)3) تبنــى 
كغيــره معيــار الســيطرة مــن خــلال طريقتيــن همــا حيــازة أغلبيــة أســهم الشــركة التابعــة، والتحكــم 
ــة أخــرى  ــائل عملي ــتبعاد وس ــه اس ــذ علي ــن يؤخ ــة، ولك ــس إدارة الشــركة التابع ــكيل مجل ــي تش ف
كـ»الســيطرة الفعليــة«، المُشــار إليهــا أنفــا فــي القانونيــن الإنجليــزي والفرنســي()4)). أمــا الشــركة 
القابضــة الإماراتيــة، فلــم يتطــرق لهــا قانــون الشــركات المُلغــى رقــم 8 لســنة 1984 لا بالتصريــح 
ــي بالشــركات القابضــة والقائمــة تطــول)5)، ونحســبها  ــع العمل ــح، بينمــا كان يعــج الواق ولا بالتلمي
ــة للمشــرع الإماراتــي حيــث عرفهــا وحــدد أشــكالها القانونيــة وحصــر أغراضهــا)6).  ــة موفق بداي
وخلافــاً لنظيريــه الأردنــي واللبنانــي كمــا رأينــا، نجــد المشــرع الإماراتــي يوســع دائــرة الشــركة 
القابضــة لتشــمل شــركتي المســاهمة وذات المســؤولية المحــدودة التــي تؤســس شــركات تابعــة لهــا 
داخــل الدولــة وخارجهــا، أي أنــه لــم يقتــف رأي بعــض الفقــه بــأن الشــركة القابضــة تقوم بالســيطرة 
علــى مجموعــة شــركات تابعــة كلهــا تقــع فــي إطــار وطنــي واحــد)7). ففــي الغالــب الأعــم تتجــاوز 

راجع: إلياس ناصيف، موسوعة الشركــات التجارية، مرجع سابق، ص:34.  (1(

يُفرق بعض الفقه بين عدة أنواع للشركة القابضة، فهناك الشركة القابضة الخالصة، والشركة القابضة المختلطة.   (2(

للمزيد راجع: ماجد مزيحم، شركة الهولدينغ، مرجع سابق، ص: 37 - 44. بالنسبة للمشرع المصري راجع 
قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، حيث لم يُحدد مجالات معينة تلتزم الشركة القابضة 

بمباشرة نشاطها فيها.

بدلالة المادة رقم )204 - أ( من قانون الشركات التجارية الأردني رقم )22( لسنة 1997 وتعديلاتــه.  (3(

(4(  Smith & Keenan’s Company law,( London,2002(, p.448 

لعله من المُفيـد، في هذا المقام، معرفة الشركات المُستثناة من أحكام قانون الشركات الإماراتي الجديد، راجع   (5(

نص المادة رقم )4( منه، والتي كان من بينها الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلية 
وأي شركات أخرى مملوكة من تلك الشركات وذلك كله فيما ورد بشأنه نص خاص في عقودها التأسيسية أو 

أنظمتها الأساسية ...الخ.

المـادة رقم  يقابلها  الشركات الإماراتي،  2015 بشأن  2 لسنة  القانون الاتحادي رقم  المادة )266( من  راجع:   (6(

)204 - أ( من قانون الشركات التجارية الأردني رقم )22( لسنة 1997 وتعديلاته، حيث قصرها على المساهمة 

العامة.

بيانه  نذكر منهم: شريف محمـد غنام، مسؤولية الشركة الأم الأجنبية، مرجع سابق، ص:20. حيث يقول في   (7(
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ــي  ــا، فعــرف المشــرع الإمارات ــي تتأســس فيه ــة الت ــة الحــدود السياســية للدول حدودهــا الاقتصادي
الشــركة التابعــة وحــدد معالمهــا فنصــت المــادة رقــم )269/1(: بأنهــا » -1 تُعتبــر الشــركة تابعــة 
لشــركة قابضــة فــي أي مــن الحــالات الآتيــة: أ- إذا كانــت الشــركة القابضــة تملــك حصصــاً حاكمــة 
ومســيطرة فــي رأس مالهــا وتســيطر علــى تشــكيل مجلــس إدارتهــا. ب-  إذا كانــت الشــركة تتبــع 
شــركة تابعــة«. واختلــف الفقــه)1) فــي تعريــف الشــركة التابعــة لاختــلاف معاييــر تحديدهــا، 
ــة  ــة ليعكــس حقيق ــة أو الفعلي ــار الســيطرة القانوني ــي باعتمــاده معي ــراً فعــل المشــرع الإمارات وخي
العلاقــة بينهــا وبيــن الشــركة القابضــة. فالتعريفــات الســابقة اتفقــت بتبنــي معيــار الســيطرة الــذي 
تتميــز بــه الشــركة القابضــة عــن غيرهــا مــن الشــركات كشــركة الاســتثمار مثــلًا)2). نخلــص إلــى 
ــن  ــم، م ــا: » كل شــركة مســاهمة أو ذات مســؤولية محــدودة تُحكِ ــا الشــركة القابضــة بأنه تعريفن
خــلال المُشــاركة أو المســاهمة فــي شــركات أخــرى، الســيطرة الماليــة والإداريــة المســتمرة علــى 
تلــك الشــركات، دون أن تمــارس أي نشــاط صناعــي أو تجــاري إلا مــن خــلال شــركاتها التابعــة «. 

كمــا لا يفوتنــا التأكيــد علــى الأهميــة الاقتصاديــة للشــركة القابضــة كظاهــرة تركيــز اقتصــادي 
ــية  ــالات سياس ــاوزه لمج ــد تتج ــواء، وق ــد س ــى ح ــي عل ــي والعالم ــاد القوم ــي الاقتص ــرة ف مؤث
واجتماعيــة لقدرتهــا علــى تجميــع رؤوس الأمــوال وتولــي المشــاريع العملاقــة. كمــا يُعتبــر النظــام 
ــية  ــتثمار، وقدس ــة الاس ــة وإطــلاق حري ــرام الملكي ــث احت ــد الشــركة القابضــة حي ــمالي مه الرأس
حريــة الإرادة، بالإضافــة لدوليــة الإنتــاج عقــب الحــرب العالميــة الثانيــة )3). وكذلــك بيــان أســباب 
اللجــوء إلــى الشــركة القابضــة باعتبارهــا أداة ســهلة لتنظيــم مجمــوع الشــركات والســيطرة عليهــا 
بالرغــم مــن اســتقلالها وبأنهــا تشــكل وســيلة قانونيــة ناجحــة لربــط شــركات متعــددة فــي الوقــت 

للفارق بين الشركة القابضة والشركة الأم: » ... من وجهة نظرنا في أن الشركة القابضة تقوم بالسيطرة على 
مجموعة شركات تابعة كلها تقع في إطار وطني واحد...«.

انظر رأي بعض الفقه في رفض تبني هذا المعيار »لوحده« كأساس لقيام علاقة التبعية بين الشركة القابضة   (1(

منهم: شريف  نذكر  الإماراتي،  المشرع  تبناه  والذي  السيطرة  لمعيار  تأييدهم  الوقت  وبنفس  التابعة،  وشركتها 
محمـد غنام، مسؤولية الشركة الأم الأجنبية، مرجع سابق، ص:33  - 34.

التي تتملك بقصد الربح لا السيطرة وقد تسعى إلى استثمار قصير الأجل مُوزع ومُفيد لمحفظتها المالية ويُحقق   (2(

عائداً بغض النظر عن حق التصويت، فقد تركز الشركة على إسناد القرض أكثر من الأسهم مثلًا، ولا يُخفى 
ما في ذلك من تناقض مع مبدأ السيطرة. وكذلك راجع: قصي محمـد بني عبدالرحمن، مدى مسؤولية الشركة 
القابضــة عن الشركة التابعــــة، أطروحة دكتـــوراه، )الأردن: كلية القانون، جامعـــة اليرموك، 2013(، ص: 
القابضة، مرجع سـابق، ص: 36. وانظر: محمـد شوقي  17 - 18. وانظر: محمـد حسين إسماعيل، الشركة 

شاهين، الشركات المشتركة، طبيعتها وأحكامها في القانون المصري المقارن، )القاهرة: بدون دار نشر، بدون 
سنة(، ص: 107.

للمزيد حول الأهمية الاقتصادية للشركة القابضة وعوامل ظهورها، راجع: معتصم حسين أحمد الغوشه، مدى   (3(

استقلال الشركة التابعة عن الشركة القابضة، دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون الإنجليزي - رسالة 
دكتوراه، )الأردن: جامعة عمان، 2007(، ص: 7 - 17.
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الــذي يتعــذر فيــه الاندمــاج لأســباب قانونيــة قــد يقررهــا النظــام الداخلــي لتلــك الشــركات. عــلاوة 
علــى قصــر الأخطــار علــى كل شــركة بمفردهــا، وســهولة التخلــص مــن الملكيــة كتنــازل الشــركة 
ــان  ــد ب ــدم نعتق ــا تق ــي شــركة تابعــة لشــركة أخــرى )1). مــن مجمــل م القابضــة عــن ســيطرتها ف
طــرح مفهــوم الشــركة القابضــة سيســهم فــي تعزيــز مكانــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة كبيئــة 
قضائيــة أكثــر جاذبيــة للشــركات الكبيــرة الراغبــة بدخــول المنطقــة والاســتفادة مــن نظــام الشــركات 
الإماراتــي الخالــي مــن الضرائــب حتــى تاريخــه. ولعــل اعتبــار دولــة الامــارات العربيــة المتحــدة 
مــن الــدول النفطيــة الغنيــة بوفــرة رؤوس الأمــوال فيهــا وكثــرت شــركاتها العائليــة وهجــرة الأموال 
إليهــا لبيئتهــا الاســتثمار، لعــب دور فــي عــدم وجــود تنظيــم قانونــي تفصيلــي للشــركة القابضــة، 
فكتفــى المشــرع بخمــس مــواد بينــت ملامحهــا العامــة، فــي حيــن ان الــدول الأقــل ثــراء ووفــرة 
لــرؤوس الأمــوال فقــد خصهــا المشــرع هنــاك بتنظيــم قانونــي شــامل يســهم فــي تأميــن تلــك المبالــغ 
للقيــام بالمشــاريع الموكلــة لهــا. لاســيما مــع وفــرة الشــركات القابضــة العائليــة التــي تنحصــر فيــا 
ــة الواحــدة فيكــون القســم الأكبــر مــن رأســمالها مملــوك مــن شــركاء تربطهــم  ــد العائل الســلطة بي
علاقــات عائليــة وهــي شــركات تســود فــي منطقــة الخليــج خاصــة حيــث لا ضريبــة تفــرض عليهــا.

المطلب الثاني- تمييز الشـركة القابضة عما يختلـط بهـا من أنظمة مشابهة:

الشــركة القابضــة نظــام قانونــي يــؤدي إلــى تجميــع شــركتين أو أكثــر تحــت ســيطرة شــركة 
ــود  ــب وج ــة المطل ــن حيوي ــد م ــه)2). يزي ــي ظل ــة ف ــركات العامل ــون الش ــاً لأدوات قان ــدة وفق واح
تجمعــات قانونيــة لشــركات تعمــل تحــت إدارة شــركة واحــدة تتشــابه مــع الشــركة القابضــة، ممــا 
يقتضــي تمييزهــا عــن الشــركة الأم )الفــرع الأول(، وشــركة الاســتثمار المشــترك )الفــرع الثانــي( 

والمشــروع متعــدد الجنســيات )الفــرع الثالــث(.

الفرع الأول- الشــركة القابضــة والشـركة الأم:

يُلاحــظ اســتخدام القانــون الفرنســي لمصطلــح »الشــركة الأم« ويُشــايعه فقهــه. ويُقابلهمــا فــي 
ــي  ــي، واللبنان ــح »الشــركة القابضــة«)3)، كالمشــرع الإمارات معظــم التشــريعات الأخــرى مصطل

)1)  للمزيد حول أسباب اللجوء إلى الشركة القابضة وتمييزها عن اندماج الشركات، راجع: محمـد حسين إسماعيل، 

القابضة، راجع:  الشركة  وسلبيات  إيجابيات  وللمزيد حول   .50  –  40 سـابق، ص:  القابضة، مرجع  الشركة 
معتصم حسين احمد الغوشه، مدى استقلال الشركة التابعة عن الشركة القابضة، مرجع سابق، ص: 18 - 23.

انظر في نفس المعنى: محمـد حسين إسماعيل، الشركة القابضة، مرجع سابق، ص 34. وانظر: أحمد محمود   (2(

المساعدة، العلاقة القانونية للشركة القابضة، مرجع سابق، ص 111.

يُنظر للشركة الأم بأنها الشركة التي تملك كامل أسهم شركة أخرى، أو التي تملك مالا يقل عن 50 بالمائة من   (3(

أسهم شركة مساهمة أخرى، وهنا يكمن الخلط مع الشركة القابضة، حيث يجوز لهذه الأخيرة ان تتملك ما لا يقل 
عن نصف أسهم شركة مساهمة أخرى، انظر: فوزي محمـد سامي، شرح القانون التجاري، مرجع سابق، ص: 
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ــة  ــي الســيطرة المالي ــل ف ــان مــن حيــث الغــرض المتمث ــك يتفق ــي )1). مــع ذل والمصــري، والأردن
ــا  ــح المســتخدم إنم ــاً كان المصطل ــدة. وأي ــة أو الولي ــى شــركاتها التابع ــة المســتمرة)2) عل والإداري
يُقصــد بــه تلــك الشــركة المُســيطرة علــى شــركة أو أكثــر تابعــة لهــا مــع اختــلاف التســمية. فــلا 
ــة لهمــا. فالشــركة القابضــة  ــار القانوني ــة بيــن الشــركتين، لكــن تختلــف الآث توجــد فــروق جوهري
شــركة غيــر نشــطة بالمفهــوم العملياتــي إلا بغــرض امتــلاك أســهم وحصــص فــي شــركات أخــرى 
للســيطرة عليهــا. وبهــذا أخــذت بعــض التشــريعات العربيــة كالإماراتــي كمــا رأينــا، بينمــا تمتلــك 
الشــركة الأم عــادة مشــاريعها التجاريــة الخاصــة بالإضافــة لنفوذهــا وامتلاكهــا للشــركات الوليــدة 
ــرع  ــا، للمش ــاغ، باعتقادن ــم يُستس ــا ل ــذا م ــا. وه ــيع عملياته ــم وتوس ــتثمار أو لدع ــراض الاس لأغ
الإماراتــي فأخــذ بالشــركة القابضــة الخالصــة، فلــم يُجيــز لهــا أن تمــارس أنشــطتها إلا مــن خــلال 
ــة  ــح قابضــة إذا مارســت مباشــرة نشــاطات تجاري شــركاتها التابعــة لهــا()3)). فالشــركة الأم تصب
وصناعيــة مــن خــلال شــركاتها التابعــة فقــط )4). وهنــاك مــن يــرى، بحــق، أن تعبيــر الشــركة الأم 
تعبيــر يعتريــه الغمــوض وماضيــه كان مُحاولــة للتقريــب بيــن الأشــخاص المعنويــة والأشــخاص 
الطبيعيــة)5). أوجبــت بعــض التشــريعات)6) علــى الشــركة القابضــة أن تعــد فــي نهايــة كل ســنة ماليــة 
ميزانيــة مجمعــة، كمــا فعــل قانــون الشــركات الإماراتــي الحالــي بمادتــه رقــم )270( والتــي جــاء 
فيهــا: »علــى الشــركة القابضــة أن تعــد فــي نهايــة كل ســنة ماليــة ميزانيــة مجمعــة وبيانــات الأربــاح 
ــة  ــى الجمعي ــا عل ــا وأن تعرضه ــة له ــع الشــركات التابع ــا ولجمي ــة له ــات النقدي والخســائر والتدفق
العموميــة مــع الإيضاحــات والبيانــات المتعلقــة بهــا وفقــاً لمــا تتطلبــه معاييــر وأصــول المحاســبة 
ــريعات  ــي التش ــا ف ــا يقابله ــي، وم ــادة )270( إمارات ــم الم ــدة«. إن حك ــة المعتم ــق الدولي والتدقي

392 وما بعدها.

قد يقول قائل، القانون والفقه اللبناني يُسميها »الهولدينغ«، نرد بأن المرسوم الاشتراعي المعني اسماها الشركة   (1(

القانون  فوزي محمـد سامي، شرح  المعنى:  نفس  انظر  »الهولدينغ«،  قوسين صغيرين  بين  القابضة، ووضع 
التجاري، مرجع سابق، ص: 391. 

المشتركة،  الشركات  للمزيد، راجع: محمــد شوقي شاهين،  تبعية،  المؤقتة لا تنشئ علاقة  فالسيطرة والرقابة   (2(

القانون  شرح  سامي،  محمـد  فوزي  راجع:  الأم،  الشركة  خصائص  حول  للمزيد   .349 ص:  سابق،  مرجع 
التجاري، مرجع سابق، ص: 392- 400.

راجـع المادة )267 - 2( قانون الشركات الإماراتي. كما أننا لا نتفق مع من يذهب إلى أن التمييز بين القابضة   (3(

الخالصة والقابضة المختلطة عرضة للانتقاد وأن التمييز بينهما مُعقــد ومزاجي، انظر في هذا الرأي: ماجــد 
مزيحـم، شركة الهولدينغ، مرجع سـابق، ص: 39. ونعتقد بان الشركة القابضة يجب ان تكون خالصة وتُسخر 
للسيطرة المالية والإدارية الممزوجة بالرقابة والتوجيه، والموازنة بين جميع أصحاب المصالح بما فيهم الأقليات 

من المساهمين.

)4)  انظر في المعنى نفسه: ماجــد مزيحـم، شـركة الهولدينغ، مرجع سابق، ص: 34.

حسام عيسى، الشركات المتعددة القوميات، )بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1970(، ص: 56.   (5(

راجـع المادة )270( الشركات التجارية الإماراتي. يقابلها المادة رقـم )208( قانون الشركات الأردني.  (6(
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الأخــرى لا ينطبــق علــى الشــركة الأم التــي تعــد بدورهــا ميزانيــة خاصــة بأنشــطتها، إلــى جانــب 
ــل  ــن قب ــدة م ــدار الشــركات الولي ــل تُ ــدة)1). ب ــي الشــركات الولي ــتثماراتها ف ــة لاس ــة مجمع ميزاني
ــدة  ــي للشــركة الولي ــة الوجــود القانون ــى صوري ــس إدارة الشــركة الأم، بمعن ــة« يعينهــا مجل »لجن
ــة باســتبدال تعبيــر  ــد المُطالب ــذا، نؤي ــة للشــركة الأم)2). ل ــة مــع الذمــة المالي واختــلاط ذمتهــا المالي
ــى الشــركات المســاهمة  ــر الشــركة الأم عل ــر الشــركة القابضــة، وقصــر تعبي الشــركة الأم بتعبي
ــذ  ــدة وتســيطر عليهــا من ــوم بتأســيس شــركات أخــرى ولي ــي تق أو ذات المســؤولية المحــدودة، الت
التأســيس)3). واقتـــران صفــة الشــركة الوليــدة بالشــركة الأم، والشــركة التابعــة للشــركة القابضــة، 

علــى ضــوء مــا تقــدم بيانــه.

الفرع الثاني- الشـركة القابضـة وشركة الاستثمار المشترك: 

ــا  ــوال شــركات أخــرى، ولهم ــي رؤوس أم ــا أســهما ف ــي محفظتيهم ــا تحــوزان ف ــم أنهم رغ
صفــة الشــريك فــي تلــك الشــركات، إلا أن الفــرق بينهمــا يكمــن فــي الهــدف المُبتغــى تحقيقــه عبــر 
تلــك المُشــاركات. فتســيطر الشــركة القابضــة علــى شــركات أخــرى وتــرى فــي ذلــك غايــة لهــا، 
بينمــا نجــد شــركة الاســتثمار تنشــد الربــح دون أن تولــي الســيطرة اهتمامــا يُذكــر، فالأخيــرة مجــرد 
شــركة إدارة، مُنعــت صراحــة فــي التشــريعات الغربيــة مــن الســيطرة، وتملــك الأصــوات المؤثــرة 
فــي شــركات أخــرى كمــا هــو الحــال فــي فرنســا مثــلًا)4)، وكفــى بذلــك بينــة)5). كمــا أن الشــركة 
ــة والســيطرة،  ــة للرقاب ــيلة الفاعل ــت الوس ــم بالأســهم والحصــص؛ لأن حــق التصوي القابضــة تهت

هذا يتفق مع رأي قائل بان الوحدة في المصالح والإدارة والنشاط يؤدي إلى الامتزاج بين الذمة المالية للشركتين   (1(

بحيث يصبح الوجود القانوني للشركة الوليدة صورياً، نذكر منهم محمـد شوقي شاهين، الشركات المشتركة، 
مرجع سابق، ص: 369. وانظر عكس هذا الرأي: فوزي محمـد سامي، شرح القانون التجاري، مرجع سابق، 

ص: 393.

انظر في هذا الرأي: فوزي محمـد سامي، شرح القانون التجاري، مرجع سابق، ص: 400.   (2(

نذكر من أصحاب هذا الرأي: حسام عيسى، الشركات متعددة القوميات، مرجع سابق، ص: 56.  (3(

راجع المـــادة رقــم )3( من المرسوم الفرنســي الصــادر في 28 كانون الأول 1957. حتى أن القرار الصادر   (4(

في فرنسا بشأن شركة الاستثمار والمؤرخ في 2 تشرين الثاني 1945، نظم عملها بحيث يمكن ان تكون ذات 
رأس مال ثابت أو مُتغير، ووفقاً لهذا القرار، يُمنع على الشركة أن تراقب شركات أخرى أو تمتلك أكثر من 10 
% من الأصوات في شركة أخرى، للمزيد راجع: ماجــد مزيحم، شركة الهولدينغ، مرجع سابق، ص: 30 وما 

بعدها.

بل زد بأنها تسعى إلى استثمار قصير الأجل موزع ومُفيد لمحفظتها المالية ويحقق عائداً بغض النظر عن حق   (5(

التصويت، فقد تركز الشركة على أسناد القرض أكثر من الأسهم مثلا، ولا يُخفى ما في ذلك من تناقض مع مبدأ 
السيطرة، للمزيد راجع: قصي محمـد بني عبد الرحمن، مدى مسؤولية الشركة القابضة، مرجع سابق، ص: 17 
- 18. وانظر: محمـد حسين إسماعيل، الشركة القابضة، مرجع سابق، ص: 36.  محمـد شوقي شاهين، الشركات 

المشتركة، مرجع سابق، ص: 107.
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فــي حيــن تهتــم شــركة الاســتثمار بالســندات أكثــر مــن الأســهم. ناهيــك عــن أن مُشــاركة شــركة 
ــا  ــر ذمته ــه لتثمي ــع المخاطــر والواجــب عليهــا تطبيق ــد وتوزي ــدأ تحدي ــاً لمب ــة وفق الاســتثمار مؤقت
الماليــة. ومــع ذلــك يمكــن لشــركة الاســتثمار أن تصبــح شــركة قابضــة باحتفاظهــا برقابــة فاعلــة 
ومؤثــرة ومســتمرة علــى الشــركات التــي تمتلــك فيهــا المُشــاركات. بعــض التشــريعات تعتمــد نســبة 
ــلًا  ــي مث ــل القابضــة، كالمشــرع الأردن ــة الســيطرة مــن قب ــر ني ــى تواف ــر عل ــك كمؤشــر كبي التمل
لاشــتراطه فــي المــادة )204/أ( أن تمتلــك الشــركة القابضــة أكثــر مــن نصــف رأســمال الشــركة أو 
الشــركات التابعــة لهــا، لينهــي بذلــك الخــلاف الفقهــي المحلــي بشــأن التمييــز بينهمــا. أمــا نظيــره 
الإماراتــي فاشــترط أن تتملــك الشــركة القابضــة حصــص أو أســهم تخولهــا التحكــم بــإدارة الشــركة 

والتأثيــر فــي قراراتهــا، كمــا رأينــا. 

ــة  ــتثمار وجهــان لعمل ــرى أن مصطلحــا الســيطرة والاسـ ــذي ي ــه ال ــة مــع الفق ولا نتفــق حقيق
ــد  ــد ومفي ــتثمار أكي ــن اس ــعى لتأمي ــتثمار تس ــركة الاس ــي ان ش ــن ف ــيط يكم ــبب بس ــدة)1)، لس واح
لحافظــة أوراقهــا، فتــوزع مشــاركاتها فــي عــدة شــركات مزدهــرة ليكــون اســتثمارها أكثــر إنتاجيــة 
ــم  ــا يُفه ــل، مم ــر الأج ــون قصي ــد يك ــتثمار ق ــل ان الاس ــة، ب ــه التصويتي ــن قوت ــر ع ــض النظ بغ
معــه أن الشــركة لا تهــدف مــن ورائــه إحــكام الســيطرة علــى إدارة الشــركات التــي تســاهم فيهــا، 

ــة واحــدة. ــر القــول بأنهمــا وجهــان لعمل ــد كثي ــي لا يُفي وبالتال

الفرع الثالث- الشركة القابضة والمشروع متعدد الجنسيات:

ــا:  ــى أنه ــادة )266 - 1( عل ــي الم ــف الشــركة القابضــة ف ــي بتعري ــى المشــرع الإمارات  اكتف
»... تقــوم بتأســيس شــركات تابعــة لهــا داخــل الدولــة وخارجهــا أو الســيطرة علــى شــركات قائمة...
الــخ«. فعندمــا تؤســس شــركة قابضــة فــي دولــة معينــة، وتمتلــك وتســيطر علــى شــركات تابعــة لهــا 
داخــل و خــارج الدولــة نكــون أمــام »مشــروع اقتصــادي واحــد«، تقــوم بتنفيــذه مجموعة الشــركات 

تفاصيل  في  وانظر   ،1997 لسنة   )22( رقم  الأردني  الشركات  قانون  و)210(   )209( رقم  المادتين  راجع   (1(

77. وانظــر: أحمد محمود  القانونية، مرجع سابق، ص:  هذا الرأي: مروان بدري إبراهيمي، طبيعة العلاقة 
المساعدة، العلاقة القانونية للشركة القابضة، مرجع سابق، ص: 112.
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أي يُجســد مشــروعاً متعــدد الجنســيات)1). وقــد اعتبرهــا بعــض الفقــه)2) مجــرد مؤسســة اقتصاديــة 
لا تتمتــع بكيــان قانونــي خــاص، وأنهــا مجــرد كيــان اقتصــادي يضــم أعضــاء لهــم كيانهــم القانونــي 
المســتقل وإن كانــوا خاضعيــن لإدارة وحــدة. فــإن كان هنــاك تشــابه بينــه وبيــن الشــركة القابضــة 
التــي تتــوزع شــركاتها التابعــة فــي عــدة دول، حيــث يقومــان علــى اســتراتيجية اقتصاديــة ترســمها 
الإدارة المركزيــة لــكل منهمــا، إلا أنهمــا يختلفــان مــن حيــث النمطيــة وهيكليــة التشــكيل حيــث يغلب 
علــى الشــركة القابضــة نمــط الشــركات الوطنيــة حيــث تحمــل الشــركة القابضــة وشــركاتها التابعــة، 
ــة واحــدة، بينمــا تتــوزع الشــركات التابعــة للشــركة الأم فــي المشــروع  فــي الغالــب، جنســية دول
متعــدد الجنســيات، فــي عــدة دول وتحمــل كل شــركة جنســية تلــك الــدول)3). بــل يــرى البعــض أن 
ــن الشــركة القابضــة، وأن الشــركة القابضــة  ــاً م ــد أوســع نطاق ــيات يُع ــدد الجنس المشــروع المتع
ــا  ــل وضوحً ــى أق ــه يبق ــيات، ولكن ــدد الجنس ــروع المتع ــاء المش ــائل وأدوات إنش ــدى وس ــد إح تع
ــات  ــاره كيان ــز باعتب ــار أن المشــروع المتعــدد الجنســيات يتمي ــى اعتب مــن الشــركة القابضــة، عل
متعــددة لــكل منهــا هويتــه المُســتقلة وموطنــه المســتقل، ولكــن تلــك الكيانــات مرتبطــة فيمــا بينهــا 
بواســطة نظــام إداري مركــزي)4). بمعنــى أن المشــروع متعــددة الجنســيات، ليــس شــركة واحــدة 
مــن الوجهــة القانونيــة، بــل شــركة رئيســية فــي القمــة تُســمى الشــركة القابضــة، تتبعهــا شــركات 
ــي  ــس إطــار واســتراتيجية الشــركة القابضــة ف ــي نف ــى ف ــدة، وتبق ــي دول عدي أخــرى، منتشــرة ف

المصطلح لا يعني بأي حال، أن شركة ما أو مشروعاً ما، يحمل أكثر من جنسية؛ لأن الشركة تتمتع بجنسية   (1(

الدولة التي يقع مقر الشركة الرئيسي على إقليمها، ويتم إنشاؤها وفقا لقانون تلك الدولة، وطالما لا يوجد للشركة 
إلا مقر رئيس، فلن يكون لها إلا جنسية واحدة. للمزيد وللرد على بعض القوانين التي تتعرض لفكرة الموطن، 
فقها وقضاء، راجع: محمـد حسين إسماعيل، الشركة القابضة، مرجع سابق، ص:37. كما نؤيد ان موطن الشركة 
ليس معيارًا لجنسية الشركة بل هو قاعدة إسناد لتحديد القانون الواجب التطبيق بشأن المنازعات المتعلقة بهذا 
النشاط، وبهذا يشهد القضاء، راجع مثلا أحكام نقض مصرية نذكر منها: نقض رقم 591 سنة 39 ق جلسة 4 
- 2 - 1980، أحمد حسني، قضاء النقض التجاري – منشأة المعارف – الإسكندرية، 1981، ص:281. نفس 

المعنى راجع: أحمد محمود المساعدة، العلاقة القانونية للشركة القابضة، مرجع سابق، ص: 113.

مقارنة،  دراسة  التابعة،  الشركة  القابضة عن  الشركة  العبيدي، مسؤولية  يونس  المعنى: محمد  نفس  في  انظر   (2(

)القاهرة: دار شتات للنشر،2016(، ص: 67.

للمزيد حول نقاط التمييز بين الشركة القابضة والشركات متعددة الجنسيات، راجع: محمد يونس محمد العبيدي،   (3(

مسؤولية الشركة القابضة عن الشركة التابعة، ص: 69.

(4( Cynthia Day Wallace – Legal Contract of the Multinational Enterprise Martinus, (Lon-
don(1982 :, p 2.
المعنى:  انظر في نفس   .38 القابضة، مرجع سابق، ص:  الشركة  لـه في: محمـد حسين إسماعيل،  اُشير  كما 
لقيامه، بحث منشور في مجلة  القابضة كوسيلة  القوميات والشركة  المشروع متعدد  الشرقاوي،  محمود سمير 
القانونية، مرجع سابق،  العلاقة  المساعدة،  أحمد محمـود  انظر:  1976، ص:65. وكذلك  القانون والاقتصاد، 

ص: 113.
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ــذي تضعــه الشــركة القابضــة)1).  ــق الجانــب الاقتصــادي ال تطبي

وهنــاك مــن يــرى فــي المشــروع المتعــدد الجنســيات: » اتحــاد أو امتــزاج بيــن شــركات مــن 
جنســيات مختلفــة ترتبــط عــن طريــق المســاهمة أو الســيطرة علــى الإدارة بموجــب اتفــاق وتكــون 
وحــدة اقتصاديــة واحــدة، علــى مجموعــة الشــركات التــي تعمــل فــي هــذا الشــكل، تشــكل وحــدة 
ــد  ــل إداري واح ــر أو عق ــذا المشــروع فك ــون له ــة، وأن يك ــارة الدولي ــال التج ــي مج ــة ف اقتصادي
ــز عــن  ــدد الجنســيات يتمي ــو كان شــركة واحــدة«)2). فالمشــروع المتع ــا ل ــم كم ــر العال ــل عب يعم
ــه المســتقل، تعمــل مجتمعــة  ــه المســتقلة وموطن ــكل منهــا هويت ــات متعــددة ل ــاره كيان ــره باعتب غي
تحــت مظلــة نظــام مركــزي واحــد)3). كيختلفــان مــن حيــث الغــرض، ففــي أغلــب الأحيــان تمــارس 
الشــركة المُســيطرة فــي إطــار الشــركات متعــددة الجنســيات النشــاط الاقتصــادي بنفســها)4)، فــي 
حيــن تــورد أغلــب التشــريعات كالإماراتــي مثــلًا علــى ســبيل الحصــر أغــراض الشــركة القابضــة 

وتحظــر عليهــا ممارســة أي نشــاط إلا مــن خــلال شــركاتها التابعــة كمــا رأينــا )5). 

المبحث الثاني- مظاهر سيطرة الشـركة القابضـة على شركاتها التابعـة:

علــى الرغــم مــن الاســتقلال القانونــي بيــن الشــركة القابضــة شــركاتها التابعــة، يبقــى للشــركة 
ــا  ــاً. باعتقادن ــاً وإداري ــا مالي ــة نتيجــة ســيطرتها عليه ــي الشــركة التابع ــر ف القابضــة حضــور مؤث
الأمــر يقتضــي بيــان مظاهــر تلــك الســيطرة الإداريــة )المطلــب الأول(، ومظاهــر الســيطرة الماليــة 

)المطلــب الثانــي(.

المطلب الأول: مظاهر السيطرة الإدارية للشركة القابضة على الشركة التابعة: 

تعمــل الشــركة القابضــة، كهــدف تقليــدي للشــركات، علــى زيــادة أرباحهــا، ضمــن الوســائل 
ــك  ــى شــركاتها التابعــة، فتتظافــر جهــود تل ــة المتاحــة، بتطبيقهــا لخطــة عمــل موحــدة عل القانوني
ــي  ــة الت ــة الإداري ــى المركزي ــدة عل ــا، مُعتم ــة أو خارجه ــل الدول ــواء داخ ــرة س ــركات المتناث الش

علي كاظم الرفيعي وآخرون، طبيعة علاقة الشركة القابضة بالشركات التابعة، مجلة العلوم القانونية في جامعة   (1(

القانونية، مرجع  العلاقة  المساعدة،  1. أحمد محمود  1، جامعة بغداد، ص:  العدد   ،22 المجلد   ،2007 بغداد، 
سابق، ص 113.  

انظر: محمود سـمير شـرقاوي، المشروع المتعدد القوميات، مرجع سابق، ص: 52.  (2(

(3( Cynthia Day Wallace – Legal Contract of the Multinational Enterprise Martinus (Lon-
don( 1982 :, p 3.

كما أُشير له في: أحمـد محمود المساعدة، العلاقة القانونية للشركة القابضة، مرجع سـابق، ص: 113.

راجع: محمـد يونس محمـد العبيدي، مسؤولية الشركة القابضة عن الشركة التابعة، ص: 72.  (4(

راجع نص المادة رقم )267 بفقرتيها 1 و2( من قانون الشركات التجارية الإماراتي.  (5(
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تمارســها الشــركة القابضــة علــى شــركاتها التابعــة. فتبــدو مظاهــر تلــك العلاقــة الإداريــة المركزيــة 
مــن خــلال تدخــل الشــركة القابضــة في إدارة الشــركات التابعــة )الفــرع الأول(، والرقــــابة الإدارية 
التــي تمارســها عليهــا )الفــرع الثانــي(، وعــدم جــواز تملــك الشــركات التابعــة أي جــزء مــن رأس 

مــال الشــركة القابضــة لهــا )الفــرع الثالــث(.

الفرع الأول- تدخل الشركة القابضة في إدارة الشركات التابعة: 

ــا  ــي شــركات أخــرى، يخوله ــن أســهم أو حصــص ف ــر م ــب مؤث ــا لنصي ــك شــركة م إن تمل
ــة، فالشــركة  ــك الملكي ــا تل ــي ترتبه ــت الت ــوق التصوي ــك الشــركات نتيجــة لحق ــى تل الســيطرة عل
القابضــة تســتطيع أن تعييــن أو تعــزل أغلبيــة أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة التابعــة وتتحكــم فــي 
مراكــز ســلطة اتخــاذ القــرار. هــذا يقودنــا لضــرورة التوقــف قليــلًا مــع بيــان وســائل وأســاليب تلــك 
الســيطرة، فنجملهــا فــي: أولًا- أن تتملــك الشــركة القابضــة مــا نســبته %51 أو أكثــر مــن أســهم 
ــم  ــة العامــة، ومــن ث ــي الهيئ ــة الأصــوات ف ــى أغلبي أو حصــص شــركاتها التابعــة، أي تحــوز عل
التحكــم بــإدارة الشــركات التابعــة، والتأثيــر فــي قراراتهــا المركزيــة، دون حاجــة للنــص علــى ذلــك 
فــي النظــام الأساســي طالمــا القــرارات تصــدر بأغلبيــة أصــوات المســاهمين فــي تلــك الشــركات)1). 

فالمشــرع الإماراتــي لــم يُحــدد نســبة معينــة واكتفــى باشــتراط ان يكــون التملــك فــي الأســهم 
والحصــص يخــول الشــركة القابضــة التحكــم بــإدارة الشــركة التابعــة والتأثيــر فــي قراراتهــا، فنــص 
ــك الحصــص أو الأســهم  ــك الشــركة القابضــة لتل ــة تمل ــى كيفي ــي المــادة )266/1( صراحــة عل ف
ــك  ــي تل ــرار ف ــى الإدارة ومراكــز اتخــاذ الق ــة عل ــة أو الفعلي لغــرض التحكــم والســيطرة، القانوني
ــى حــد  ــة عل ــة والســيطرة الفعلي ــى الأخــذ بالســيطرة القانوني ــي يتبن الشــركات. فالمشــرع الإمارات
ســواء، ولــو تملكــت الشــركة القابضــة نســبة أقــل مــن النصــف، شــريطة أن تخولهــا تلــك النســبة 
ــاً- تضميــن نظــام الشــركة التابعــة، صراحــة، حــق  ــى مراكــز اتخــاذ القــرار)2). ثاني الســيطرة عل
ــا يخــول الشــركة القابضــة  ــا، مم ــس إدارته ــن أو عــزل أعضــاء مجل ــي تعيي الشــركة القابضــة ف
التحكــم بقــرارات تعييــن، أو عــزل أعضــاء مجلــس إدارات الشــركات التابعــة، فيتحقــق للشــركة 
ــذا  ــك )3)، به ــبة التمل ــن نس ــر ع ــض النظ ــة بغ ــركة التابع ــى الش ــة عل ــيطرة الإداري ــة الس القابض
أخــذت معظــم التشــريعات)4). ثالثــاً- حالــة الســيطرة غيــر المباشــرة حيــث لا يشــترط فيهــا أن تكــون 

انظر: رضا السيد عبد الحميد، شرح قانون شركات قطاع الأعمال العام، مرجع سابق، ص: 66 - 68. وانظر:   (1(

أحمد محمود المساعدة، العلاقة القانونية للشركة القابضة، مرجع سابق، ص: 114.  

انظر في نفس المعنى: محمـد حسين إسماعيل، الشركة القابضة، مرجع سابق، ص: 13.  (2(

نفس المعنى، انظر: حسن محمـد هنـد، مدى مســؤولية الشـركة الأم، مرجع سابق، ص: 51  - 52. وانظر   (3(

أيضــا: مروان بدري الإبراهيمي، طبيعة العلاقة القانونية، مرجع سابق، ص: 77.

بدلالـة المادة )204 الفقرة أ، البند 2( قانون الشركات الأردني. يقابلها المادة )266  - 1( من قانون الشركات   (4(
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الشــركة القابضــة مســاهماً مباشــر فــي رأســمال الشــركة التابعــة المُســيطر عليهــا، فيمكــن أن تمتــد 
الســيطرة لتشــمل شــركات الأخــرى، عــن طريــق شــركة تابعــة لهــا )1). ونظــم المشــرع الإماراتــي 
هــذه الحالــة عندمــا بيــن متــى تُعتبــر شــركة مــا بأنهــا تابعــة لشــركة قابضــة)2). مــا يهمنــا، بيانــه 
ــم  ــا ل ــة له ــركات التابع ــى الش ــة عل ــيطرتها الإداري ــم س ــة لتدعي ــركات القابض ــو الش ــا يدع أن م
يــأت مــن فــراغ، فمــا يُعــرف بالســيطرة الإداريــة المركزيــة ضــرورة حتميــة بالنســبة لمجموعــة 
الشــركات التابعــة القائمــة علــى التكامــل الرأســي أو الهرمــي)3). علمــا أنــه فــي الغالــب لا تحتكــر 
الشــركة القابضــة إلا القــرارات ذات الطابــع الاســتراتيجي، دون تلــك التنفيذيــة منهــا)4). وعليــــه، 
فــان التوافــق والتحكــم يبــدو واضحــاً بيــن قــدرة الشــركة القابضــة علــى تقريــر سياســات شــركاتها 
التابعــة والاســتراتيجية التــي وضعــت مــن قبلهــا)5). لــذا نجــد بعــض التشــريعات العربية)6)جعلــت 
مــن إدارة الشــركة القابضــة للشــركات التابعــة أو مســاهمتها فــي إدارتهــا، مــن النشــاطات الحصرية 
للشــركة القابضــة، كالمشــرع الإماراتــي بالمــادة »267« لــدى تعــداده أغــراض الشــركة القابضــة 
ــي: أ. ...،  ــا يأت ــى م ــة عل ــركة القابض ــراض الش ــر أغ ــأن : »-1  تقتص ــر ب ــبيل الحص ــى س عل
ب. ...، ج. ...، د. إدارة الشــركات التابعــة لهــا،...«. يقابلهــا المــادة الثانيــة مــن المرســوم اللبنانــي، 
والتــي نصــت أيضــا علــى أغــراض حصريــة للشــركة القابضــة: »... إدارة الشــركات التــي تملــك 
ــى أن للشــركة القابضــة إدارة  ــب إل ــي ذه ــاهمة«. فالمشــرع اللبنان ــا حصــص شــراكة أو مس فيه
الشــركات التــي تملــك فيهــا حصــص شــراكة أو مســاهمة، علــى الرغــم مــن أن مجــرد مســاهمة 
الشــركة القابضــة فــي شــركات أخــرى لا تخولهــا القــدرة علــى التحكــم فــي إدارة تلــك الشــركات 
ــة المتاحــة)7). أمــا  ــة او الفعلي التابعــة إلا إذا تمكنــت مــن الســيطرة عليهــا بأحــد الأســاليب القانوني

الإماراتي الجديد. وانظر: أحمد محمود المساعدة، العلاقة القانونية للشركة القابضة، مرجع سابق، ص: 114.  

انظر: محمـد سمير الشرقاوي، المشروع متعدد القوميات، مرجع سابق، ص66. وانظر أيضا: مروان بدري   (1(

الإبراهيمي، طبيعة العلاقة القانونية، مرجع سابق، ص 84. وانظر: أحمد محمود المساعدة، العلاقة القانونية 
للشركة القابضة، مرجع سابق، ص 114.  

بدلالة المادة رقم )269  - 1 -ب( من قانون الشركات الإماراتي.    (2(

انظر: أحمد محمود المساعدة، العلاقة القانونية للشركة القابضة، مرجع سابق، ص 114.    (3(

المقصود بالقرارات ذات الطابعة الاستراتيجي، تلك التي تمس الجوانب الأساسية لنشاط الشركات لتابعة، وترك   (4(

التنفيذية منها لمجلس إدارة تلك الشركات، فقالوا الإدارة المركزية نسبية، ومرد ذلك على مدى التزام الشركات 
التابعة بإتباع خطة العمل الموضوعة من الشركة القابضة من حيث الإنتاجية وتسليم الكميات، وتحقيق الأرباح...

الخ. للمزيد، انظر: علي كاظم الرفيعي وآخرون، طبيعة علاقة الشركة القابضة، مرجع سابق، ص:5- 6.

انظر: محمـد حسين إسماعيل، الشركة القابضة، مرجع سابق، ص: 29. وانظر: أحمد محمود المساعدة، العلاقة   (5(

القانونية للشركة القابضة، مرجع سابق، ص: 114.  

للمزيد من المواد في القوانين العربية المُقارنة راجع المادة رقم 264 من قانون الشركات القطري رقم 5 لسنة   (6(

2002. وكذلك المادة )227( من قانون الشركات الكويتي. 

انظر في نفس الرأي من موقف المشرع اللبناني: علي كاظم الرفيعي وآخرون، طبيعة علاقة الشركة القابضة،   (7(
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زميلــه الأردنــي فحالفتــه الدقــة فــي الصياغــة بدلالــة المــادة )205/أ( منــه: » تكــون غايــات الشــركة 
القابضــة مــا يلــي: » أ – إدارة الشــركات التابعــة لهــا أو المُشــاركة فــي إدارة الشــركات الأخــرى 
التــي تســاهم فيهــا«)1). نختــم بالقــول بــأن تدخــل الشــركة القابضــة فــي إدارة الشــركة التابعــة، كان 
الســبب وراء أن تســير لأول مــرة فــي طــرق اليابــان ســيارات مــن إنتــاج شــركة تويوتــا مصنوعــة 

ــي المملكــة المتحــدة )2). ــداً ف ــان، وتحدي خــارج الياب

الفـرع الثاني- تولى الشركة القابضة الرقابة الإدارية على الشركات التابعة:

تمــارس الشــركة القابضــة رقابــة مســتمرة علــى التــزام شــركاتها التابعــة بــأداء مهامهــا، تمثــل 
ــا  ــة للشــركة القابضــة لممارســة ســيطرتها ونفوذه ــر فاعلي ــة الأكث ــة الطريق ــة الإداري ــك الرقاب تل
المباشــر علــى شــركاتها التابعــة)3). ووفقــاً لمصلحــة الشــركة القابضــة، تختلــف أســاليب الرقابــة، 
فتتولاهــا بنفســها أحيانــاً، وتتولاهــا مراكزهــا الإقليميــة أحيانــا أخــرى، مــن خــلال زيــارات تقييــم 
دوريــة)4) وهــو أســلوب لا يســلم مــن انتقــادات كونــه صعبــاً ومُكلفــاً، ونــراه عنتــاً تكليــف الأمــور 
أكثــر ممــا تحتمــل، لذلــك نتفــق مــع أســلوب الرقابــة المدروســة والمنظمــة علــى الشــركات التابعــة، 
مــن خــلال الســيطرة الفعالــة علــى مجلــس إدارة الشــركة التابعــة، وتبلــغ الفعاليــة ذروتهــا إذا كانــت 
الأخيــرة مملوكــة بالكامــل للشــركة القابضــة، والتــزام الشــركات التابعــة نفــس الأســاليب المحاســبية 
والعملــة التــي تتبعهــا وتتعامــل بهــا الشــركة القابضــة. فلــم يعــد قانــون الشــركات الهنــدي كمــا اعتقــد 
ــى  ــة للشــركة القابضــة عل ــى حــق الرقاب ــذي نــص صراحــةً عل ــد ال البعــض هــو التشــريع الوحي
شــركاتها التابعــة)5). فالمشــرع الإماراتــي كفــل، بحــق، للشــركة القابضــة الرقابــة عندمــا أوجــب 

القابضة، مرجع  للشركة  القانونية  العلاقة  المساعدة،  أحمد محمود  أيضاً:  وانظر   .10  - سابق، ص:9  مرجع 
سابق، ص: 115.

نفس إيجابية الصياغة، برأينا، تطال المادة )127( من قانون الشركات العُماني رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته،   (1(

والذي جاء فيها: » تكون أغراض الشركة القابضة وفقاً لما يلي: إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة 
الشركات الأخرى التي تساهم فيها «. انظر نفس الرأي: علي كاظم الرفيعي وآخرون، طبيعة علاقة الشركة 
القابضة، مرجع سابق، ص: 9  - 10. وانظر: أحمد محمود المساعدة، العلاقة القانونية للشركة القابضة، مرجع 

سابق، ص: 115.

للمزيد من التفاصيل، انظر: علي كاظم الرفيعي وآخرون، طبيعة علاقة الشركة القابضة، مرجع سابق، ص:   (2(

.16

نذكر منهم على سبيل المثال: محمـد حسين إسماعيل، الشركة القابضة، مرجع سابق، ص: 78.  (3(

للمزيد حول زيارات دورية ميدانية قام بها رئيس مجلس إدارة شركة قابضة، بصحبة عدد من المديرين الفنيين،   (4(

إلى مختلف مناطق العالم، والتي تمارس الشركة نشاطها فيها، وكيفية تذليل صعوبات تعوق تنفيذ الشركة التابعة 
للخطة المرسومة لها، راجع: علي كاظم الرفيعي وآخرون، طبيعة علاقة الشركة القابضة، مرجع سابق، ص: 

17 وما بعدها.

حيث نصت المادة )214( فقرة )1( على أن: » لكل شركة قابضة أن تصدر نظاماً يخول ممثليها بتفتيش حسابات   (5(
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ــاذ  ــة اتخ ــركة القابض ــى الش ــب عل ــا أوج ــبية، كم ــجلات المحاس ــة بالس ــركات التابع ــاظ الش احتف
الإجــراءات اللازمــة لضمــان قيــام الشــركات التابعــة بالاحتفــاظ بالســجلات المحاســبية اللازمــة. 
فالمشــرع الإماراتــي أراد مــن ذلــك تمكيــن أعضــاء مجلــس الإدارة أو مجلــس المديريــن للشــركة 
القابضــة مــن التأكــد مــن أن القوائــم الماليــة وحســاب الأربــاح والخســائر قــد تمــا وفقــاً أحــكام قانــون 

الشــركات الإماراتــي وأفضــل المعاييــر الدوليــة وأفضــل الممارســات)1). 

الفرع الثالث- حظر ان تكون الشركة التابعة مساهماً في الشركة القابضة لها:

الأصــل بجــواز تملــك أي شــركة أســهماً فــي رأس مــال شــركة أخــرى، وهــو أســاس التبعيــة، 
ولكــن الأمــر فــي الشــركة القابضــة قــد يختلــف، لأنــه يجعــل كل مــن الشــركتين قابضــة للأخــرى 
بنفــس الوقــت، أي يجعلنــا أمــام التملــك والمُشــاركة بشــكل تبادلــي، أي بإمكانــك رؤيــة المتبــوع تابع 
لتابعــه. هــذا باعتقادنــا يُطيــح بفكــرة تقــوم عليهــا الشــركة القابضــة برمتهــا وهــي الســيطرة والتحكم. 
ونؤيــد يقينــاً، بــأن المُشــاركة التبادليــة أمــر غيــر منطقــي، ولا ينســجم مــع طبيعــة الأمــور)2). حتــى 
فــي حــال وجــود »اتفــاق« يُقــر بالمُشــاركة التبادليــة، فانــه يجعلنــا أمــام محــذور أخــر يُســميه الفقــه» 
ــه يفضــي لاحتــكار الســلطة والرقابــة، ويُســخر لمصالــح أعضــاء  بالإغــلاق«)3)، وبأحســن أحوال
مجالــس الإدارة والمســاهمين الكبــار فــي الشــركتين، والنتيجــة المنطقيــة التضحيــة بمصالــح بقيــة 
المســاهمين)4). ناهيــك عــن تناقضــه مــع فكــرة الشــركة القابضــة القائمــة علــى الســيطرة المركزيــة 
علــى جميــع الشــركات التابعــة، وتطبيــق اســتراتيجيتها الموحــدة لتحقيــق أهدافهــا دون النظــر إلــى 
ــا للشــركة القابضــة. أخــذت معظــم  ــام المصلحــة العلي ــزم أم ــي تتق ــة الت ــح الشــركات التابع مصال
ــي  ــون مســاهماً ف ــة أن تك ــم يُجــز لشــركة تابع ــي ل ــذا الحظــر، فالمشــرع الإمارات التشــريعات به
الشــركة القابضــة لهــا واعتبــر ذلــك باطــلًا. باســتثناء حالــة عمليــة واحــدة يمكــن أن تكــون الشــركة 
ــك  ــخ تمل ــن تاري ــهراً م ــر ش ــي عش ــاوز اثن ــدة لا تتج ــة لم ــركة القابض ــي الش ــاهماً ف ــة مس التابع

شركاتها التابعة، وأن حسابات أي شركة تابعة يجب أن تفتح للتفتيش بناءً على طلب هؤلاء الممثلين في أي وقت 
خلال ساعات العمل«. راجع: علي كاظم الرفيعي وآخرون، طبيعة علاقة الشركة القابضة، مرجع سابق، ص 

18 وما بعدها.

بدلالة المادة )268( من قانون الشركات الجديد، والتي جاء فيها: » يجب على الشركة القابضة اتخاذ الإجراءات   (1(

اللازمة لضمان قيام الشركات التابعة بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية اللازمة لتمكين أعضاء مجلس الإدارة أو 
مجلس المديرين للشركة القابضة من التأكد من أن القوائم المالية وحساب الأرباح والخسائر قد تم وفقاً لأحكام 

هذا القانون«.

نفس المعنى، وللمزيد من التفصيل: محمـد حسين إسماعيل، الشركة القابضة، مرجع سابق، ص: 81 – 83.  (2(

للمزيد حول محذورات المُشاركة التبادلية، راجع: محمـد حسين إسماعيل، الشركة القابضة، مرجع سابق، ص:   (3(

.82

انظر في تأييد هـذا الرأي: علي كاظم الرفيعي وآخرون، طبيعة علاقة الشركة القابضة، مرجع سابق، ص: 22   (4(

.23 -
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الشــركة القابضــة للشــركة التابعــة وضمــن شــروط، فعالجتهــا مــن حيــث الشــروط والمــدة، فنصــت 
المــادة )269 بفقرتيهــا 3،2( بأنــه: »... -2 لا يجــوز لشــركة تابعــة أن تكــون مســاهماً فــي الشــركة 
ــة أســهم فــي الشــركة القابضــة لإحــدى  ــع باطــلًا كل تخصيــص أو تحويــل لأي القابضــة لهــا، ويق
ــي شــركة قابضــة  ــك أســهماً أو حصصــاً ف ــي تمل ــة. -3 إذا أصبحــت الشــركة الت شــركاتها التابع
شــركة تابعــة للأخيــرة فــإن هــذه الشــركة تســتمر مســاهماً فــي الشــركة القابضــة مــع مراعــاة مــا 
يأتــي: أ- حرمــان الشــركة التابعــة مــن التصويــت فــي اجتماعــات مجلــس إدارة الشــركة القابضــة 
أو فــي اجتماعــات جمعياتهــا العموميــة. ب- التــزام الشــركة التابعــة بالتصــرف فــي أســهمها فــي 
ــك الشــركة القابضــة للشــركة  ــخ تملّ ــي عشــر شــهراً مــن تاري الشــركة القابضــة خــلال )12( اثن

التابعــة«. ونــراه بحــق، قــد وفــق فــي معالجتــه فرضيــة غابــت عــن معظــم التشــريعات. 

ــم يُجــز قانــون الشــركات الإنكليــزي لســنة 1948 للشــركة التابعــة  أمــا القانــون المُقــارن، فل
أو لمــن ترشــحهم أن يكونــوا أعضــاء فــي الشــركة القابضــة، ويُعــد باطــلًا كل انتقــال للأســهم مــن 
الشــركة القابضــة إلــى الشــركة التابعــة)1). ويُشــايعه الموقــف الفقــه الإنجليــزي. إن إبقــاء الســيطرة 
للشــركة القابضــة، فــي معظــم التشــريعات، يجســد الحكمــة مــن قاعــدة عــدم جــواز تملــك الشــركة 
ــم )204 بالفقــرة ج( حظــر  ــه رق ــي بمادت التابعــة أســهماً فــي الشــركة القابضــة. فالمشــرع الأردن
ــا: »...  ــاء فيه ــة، فج ــركة القابض ــي الش ــة ف ــهم أو حص ــك أي س ــة أن تتمل ــركة التابع ــى الش عل
ــم  ــى الشــركة القابضــة تملــك أي ســهم أو حصــة فــي الشــركة القابضــة «. بينمــا ل ج- يُحظــر عل
تتضمــن بعــض التشــريعات العربيــة المنظمــة للشــركات القابضــة نصــاً مماثــلًا رغــم الأهميــــة. 
علــى النقيــض مــن ذلــك وجدنــا قانــون شــركات التأميــن الكنــدي)2)، أجــاز لشــركات التأميــن التابعــة 
أن تســاهم فــي رأس مــال شــركاتها القابضــة إذا كانــت القيمــة الإجماليــة للأســهم التــي تملكهــا أو 
ــي للشــركة القابضــة.  ــال النظام ــة لا تتجــاوز %1 مــن رأس الم ــع شــركاتها التابع ــا جمي تحوزه
نؤيــد وجــوب حظــر المشــاركة التبادليــة فهــي تقــوض فكــرة الســيطرة علــى مجموعــة شــركاتها 
ــة  ــاً لإمكاني ــال مفتوح ــرك البعــض المج ــن ت ــي حي ــه، ف ــذا أخــذت التشــريعات والفق ــة، وبه التابع

التملــك علــى ســبيل الاســتثناء، ولكــن ضمــن قيــود يفرضهــا الواقــع ويبررهــا المشــرع )3).

(1( Morris Finer, the companies act 1948 , eyre and spottiswood 1948,P.94 
كما أُشير إليه في: علي كاظم الرفيعي وآخرون، طبيعة علاقة الشركة القابضة، مرجع سابق، ص 22. وانظر 

أيضا: محمـد حسين إسماعيل، الشركة القابضة، مرجع سابق، ص 82.

(2( (Insurance Companies Act 1991(

انظر في تأييــد هذا الرأي، مع إضافته لإمكانية إيراد بعض الاستثناءات التي تسمح للشركات التابعة في أن تملك   (3(

أسهماً في الشركة القابضة لها، بشرط أن تكون مساهمة الشركة التابعة في رأس مال الشركة القابضة على سبيل 
الاســـتثناء، وأن تكون بنسب ضئيلة كما فعل المشرع الكندي حتى لا تقوض تلك المساهمات الفكرة التي قامت 
عليها الشركة القابضة وهي فكرة السـيطرة: علي كاظم الرفيعي وآخرون، طبيعة علاقة الشركة القابضة، مرجع 

سابق، ص 26.
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المطلب الثالث- مظاهر السـيطرة المالية للشــركة القابضة على الشركة التابعة: 

تتســم العلاقــة الماليــة التــي تربــط الشــركة القابضــة بشــركاتها التابعــة، علــى غــرار العلاقــة 
ــة  ــيطرة المالي ــر الس ــن خــلال مظاه ــا م ــباب نراه ــك لأس ــة، وذل ــة مركزي ــا علاق ــة، بأنه الإداري
للشــركة القابضــة علــى شــركاتها التابعــة، حيــث تقــوم الشــركة القابضــة بتحديــد السياســة الماليــة 
للشــركات التابعــة )الفــرع الأول(، وتمويــل شــركاتها التابعــة وكفالتهــا )الفرع الثاني(، واســتخدامها 

للحقــوق الماليــة للشــركات التابعــة لهــا )الفــرع الثالــث(.

الفرع الأول - قيام الشركة القابضة بتحديد السياسة المالية لشركاتها التابعة: 

تحقيقــاً للغــرض الــذي أنشــئت مــن أجلــه، لا تكتفــي الشــركة القابضــة بالتدخــل فــي الشــؤون 
الماليــة للشــركات التابعــة لهــا، والرقابــة عليهــا، بــل نجدهــا تحكــم الســيطرة الماليــة علــى شــركاتها 
التابعــة باســتخدام عــدة أســاليب محاســبية وماليــة، لتحقيــق اســتراتيجيتها الموضوعــة ســلفاً، بشــكل 
يضمــن لهــا ســيطرة علــى الذمــم الماليــة لشــركاتها التابعــة. فنجدها تحــدد السياســة المالية للشــركات 
التابعــة)1). وتبلــغ مركزيــة الإدارة الماليــة ذروتهــا عندمــا تحتكــر الشــركة القابضــة ســلطة إصــدار 
ــات  ــأن الموازن ــي ش ــى ف ــة حت ــادرة للشــركات التابع ــى مب ــرك أدن ــة، دون أن تت ــرارات المالي الق
الخاصــة بتلــك الشــركات، فهــي تعتبــر شــركاتها التابعــة مجــرد وحــدات للإنتــاج والتوزيــع، علمــاً 
أنــه أحيانــاً تقتضــي مصلحــة الشــركة القابضــة التعامــل مــع الشــركات التابعــة ولاســيما التــي تملــك 

نوعــاً مــن الاســتقلال التقنــي، بأســلوب الإدارة الماليــة اللامركزيــة )2).

الفرع الثاني- تمويل الشركة القابضة لشركاتها التابعة وكفالتها: 

 يظهــر منــذ التأســيس الــدور الرئيــس للشــركة القابضــة فــي عمليــة تأســيس الشــركات التابعــة 

فتقرر كيف يتم تمويل نشاط تلك الشركات، سواء أكان ذلك عن طريق الاقتراض من خارج مجموعة الشركات،   (1(

أم من داخل المجموعة )من إحدى الشركات التابعة الأخرى أو من الشركة القابضة نفسها(، أو باعتماد أسلوب 
التمويل الذاتي باستخدام الموارد الخاصة لكل شركة من الشركات التابعة. للمزيد، راجع: علي كاظم الرفيعي 
وآخرون، طبيعة علاقة الشركة القابضة، مرجع سابق، ص: 28. حسام عيسى، الشركات المتعددة القوميات، 
مرجع سابق، ص: 170. وانظر بنفس المعنى: أحمـد محمود المساعدة، العلاقة القانونية للشركة القابضة، مرجع 

سابق، ص 115. وانظر أيضا: 
Manser A. W, The financial Role of the Multinational Enterprise,( Longman, New 
York,2001(, P.245

كما أُشير إليه في: أحمـد محمود المساعدة، العلاقة القانونية للشركة القابضة، مرجع سابق، ص: 115.

لا يحول ذلك دون ضرورة التمييز بين القرارات المالية الاستراتيجية والقرارات المالية التنفيذية، الأمر الذي   (2(

يُثير بعض الصعوبات، للمزيد حول تلك الصعوبات راجع: علي كاظم الرفيعي وآخرون، طبيعة علاقة الشركة 
القابضة،  للشركة  القانونية  العلاقة  المساعدة،  أحمــد محمود  أيضا:  وانظر   .29 القابضة، مرجع سابق، ص: 

مرجع سابق، ص: 116.
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التــي عــادة مــا تنشــأ بــرأس مــال قليــل نســبياً مــن الشــركة القابضــة، وتبقــى فــي حاجــة دائمــة إلــى 
ــذي يضمــن لهــا ســيطرة  ــق القــروض بالشــكل ال ــي مــن الشــركة القابضــة عــن طري الدعــم المال
ماليــة إضافيــة عليهــا.  أمــا مصــادر التمويــل فهــي إصــدار الأســهم والتمويــل المصرفــي والتمويــل 
الذاتــي، فــلا تســمح الشــركة القابضــة عمومــاً لشــركاتها التابعــة باللجــوء إلــى إصــدار أســهم جديــدة 
ــة. ويظهــر دور  ــة والمالي ــة الإداري ــي المركزي ــك مــن أســلوبها ف ــال ذل ــلا ين ــل، لئ كوســيلة للتموي
ــة  ــركة القابض ــن الش ــة م ــة أو الأجنبي ــارف المحلي ــب المص ــا تطل ــاً عندم ــة جلي ــركة القابض الش
أن تكفــل شــركاتها التابعــة التــي طلبــت القــروض. فــي حيــن تتــرك الشــركة القابضــة للشــركات 
التابعــة التــي تــدار بأســلوب اللامركزيــة الإداريــة والتــي تعتبرهــا مراكــز للربــح، حريــة كبيــرة فــي 
الحصــول علــى القــروض مــن المصــارف المحليــة والأجنبيــة، مــا لــم تــرى الشــركة القابضــة فــي 
ذلــك قــراراً اســتراتيجياً فتصــادره )1). لعلنــا نُشــير لموقــف بعــض الفقــه ممــن السياســة الاقتصاديــة 
ــركاتها  ــل ش ــع تموي ــا م ــة تعامله ــة وكيفي ــركاتها القابض ــة ش ــة لناحي ــة والناجح ــة الحالي الأمريكي
التابعــة المتراميــة فــي عــدة دول، بأنهــا لــم تكتــف بمنــع الشــركات القابضــة الأمريكيــة مــن تمويــل 
شــركاتها التابعــة فــي الخــارج بــرؤوس أمــوال أمريكيــة، بــل جعلــت الشــركات التابعــة فــي الخــارج 
ــة فــي الداخــل عــن طريــق الاقتــراض مــن البنــوك  ــل للشــركات القابضــة الأمريكي مصــدر تموي
الأوروبيــة بإدخــال المزيــد مــن رؤوس الأمــوال الأجنبيــة إلــى الولايــات المتحــدة، دون أن ينــال 
ــاك  ــل هن ــا. بالمقاب ــي الشــركة القابضــة له ــك مــن حظــر ان تكــون الشــركة التابعــة مســاهماً ف ذل
وســيلة »التمويــل الذاتــي«، فيمكــن رؤيتهــا فــي مجموعــة الشــركات التــي تتولاهــا الشــركة القابضة 
ــإدارة  ــم ب ــدار بأســلوب » لا مركــزي«. فالشــركة القابضــة تتحك ــة أن تُ وتســمح للشــركات التابع
ــي نظمــت الشــركة القابضــة،  ــة الت ــا التشــريعات العربي ــة لشــركاتها التابعــة)2). أم المــوارد المالي
نجدهــا اتخــذت مــن التمويــل أحــد غايــات وأغــراض الشــركة القابضــة، فنصــت المــادة رقــم )267/ 
ب( إماراتــي، بــأن مــن بيــن أغــراض الشــركة القابضــة الحصريــة: » أ. .... ب- تقديــم القــروض 
والكفــالات والتمويــل للشــركات التابعــة لهــا«. فالمشــرع الإماراتــي يجعــل مــن تقديــم الشــركات 
ــة.  ــطة الحصري ــن الأنش ــاطاً م ــة نش ــركات التابع ــل للش ــالات والتموي ــروض والكف ــة، الق القابض
ونؤيــد موقفــه لأن فيــه نشــاط إضافــي للشــركة القابضــة الإماراتيــة الخالصــة، تلجــأ إليــه لتغطيــة 
ــار أنهــا ممنوعــة مــن ممارســة أي نشــاط صناعــي أو تجــاري إلا مــن خــلال  ــى اعتب نفقاتهــا عل
شــركاتها التابعــة، كمــا رأينــا. وكذلــك الحــال فــي المــادة الثانيــة مــن المرســوم الاشــتراعي اللبنانــي، 
مــع شــيء مــن التفصيــل، فنصــت علــى أنــه: »يجــب أن ينحصــر موضــوع هــذه الشــركة بمــا يلــي: 

انظر في تأييد هــذا الرأي: علي كاظم الرفيعي وآخرون، طبيعة علاقة الشركة القابضة، مرجع سابق، ص 26.  (1(

فمثلًا، لو وجهت الشركة القابضة شركاتها التابعة إلى تحويل معظم الأرباح إليها، فإن ذلك الأجراء من شأنه   (2(

أن يمنع الشركات التابعة من اتباع وسيلة التمويل الذاتي، بمعنى أن الشركة القابضة هي التي ترخص لشركاتها 
التابعة أن تمول نفسها بنفسها، من عدمه. فكلها مظاهر تصب في رصيد سيطرة الشركة القابضة على شركاتها 

التابعة مالياً.
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..، إقــراض الشــركات التــي تملــك فيهــا حصــص شــراكة أو مســاهمة وكفالتهــا تجــاه الغيــر...، ولا 
يجــوز لشــركة الهولدينــغ إقــراض شــركات عاملــة فــي لبنــان إذا كانــت حصتهــا فــي رأســمالها تقــل 
عــن العشــرين بالمئــة«. يُلاحــظ علــى المشــرع اللبنانــي، للشــركات القابضــة أن تُقــرض الشــركات 
ــك  ــون تل ــترط أن تك ــر، دون أن يش ــاه الغي ــا تج ــا وأن تكفله ــهمًا أو حصصً ــا أس ــك فيه ــي تمل الت
الشــركات التابعــة تابعــة للشــركة القابضــة المُقرضــة، إلا أنــه اشــترط لإقــراض الشــركات العاملــة 
ــك الشــركات عــن )20%(،  ــال تل ــي رأس م ــاهمة الشــركة القابضــة ف ــل مس ــان أن لا تق ــي لبن ف
وبمفهــوم المخالفــة للنــص يتضــح أن المشــرع اللبنانــي قــد أجــاز للشــركات القابضــة فــي لبنــان أن 
تقــرض الشــركات العاملــة خــارج لبنــان وأن كانــت مســاهمة الشــركة القابضــة فــي تلــك الشــركات 

أقــل مــن )%20( مــن رأســمالها)1).

والمشــرع اللبنانــي لــم يكــن الوحيــد، فهنــاك قانــون الشــركات الأســترالي الصــادر برقــم 61 
ــه بمــا فيهــا الشــركات القابضــة، أن تقــرض  ــة لدي ــع الشــركات التجاري لســنة 1998، ســمح لجمي
ــم تكــن تابعــة لهــا، ولكــن ضمــن  أي شــركة أخــرى ســواء أكانــت تابعــة للشــركة المقرضــة أم ل
شــروط)2). بالمقابــل تركــت معظــم القوانيــن الغربيــة الأخــرى الأمــر للقواعــد العامــة)3). فالمشــرع 

الإماراتــي لــم يكــن وحيــداً بموقفــه الســابق بيانــه، فهنــاك نظيريــه الأردنــي)4)و القطــري)5). 

فالمشــرع الإماراتــي قــد ألــزم الشــركة القابضــة بتقديــم القــروض للشــركات التابعــة لهــا فقــط، 
ــركة  ــق الش ــى ح ــة عل ــص صراح ــا، فن ــق بينهم ــي منتصــف الطري ــف ف ــث وق ــل حي ــراً فع وخي
القابضــة فــي تقديــم القــروض والكفــالات، ولكنــه قصــر تقديمهــا للشــركات التابعــة لهــا حتــى تبقــى 

قابضــة خالصــة كمــا أرادهــا بدايــةً.

هناك تشريعات عربية أخرى لها نفس الموقف كالمشرع الكويتي بالمادة )228( فجاء فيها:»... يجوز للشركة   (1(

لدى  وكفالتها  أسهماً  فيها  تملك  التي  الشركات  إقراض   .1 بعضها:  أو  كلها  التالية  الأنشطة  تباشر  أن  القابضة 
الغير وفي هذه الحالة يتعين ألا يقل مشاركة الشركة القابضة في رأس مال الشركة المقترضة عن %20 على 

الأقل...«.

تلك الشروط: ألا يؤدي القرض إلى الإضرار بمصالح الشركة أو بمصالح مساهميها، وألا يؤثر القرض في قدرة   (2(

الشركة المقرضة على السداد ما عليها من ديون، وبشرط موافقة أغلبية المساهمين في اجتماع الهيئة العامة الذي 
تعقده الشركة المقرضة لإقرار القرض الذي ستقدمه. 

-  Section 260- A Australian Company Act 1998.
نص القانون الأسترالي المذكور أعلاه مُتاح على شبكة الأنترنت، على الموقــــع: 

www.austii.edu.au/jornals

انظر في تأييد هذا الرأي: علي كاظم الرفيعي وآخرون، طبيعة علاقة الشركة القابضة، مرجع سابق، ص: 39.  (3(

بدلالة نص المادة )205/ ج( من قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997.  (4(

بدلالة المادة )264 الفقرة 3( من قانون الشركات القطري رقم 5 لسنة 2002.   (5(
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الفرع الثالث- استخدام الشركة القابضة لأموال شركاتها التابعة: 

يترتــب علــى انعــدام الشــخصية المعنويــة للشــركات التابعــة، مــن الناحيــة الواقعيــة لا القانونية، 
فــي علاقتهــا بالشــركة القابضــة أن الأخيــرة تســتطيع اســتخدام أمــوال وحقــوق الشــركات التابعــة 
ــن  ــي بي ــارق الجل ــم الف ــا، رغ ــن فروعه ــرع م ــا ف ــى أنه ــا عل ــل معه ــا تتعام ــة، لأنه ــا بأريحي له
الشــركة التابعــة والفــرع)1). فقــد أشــار بعــض الفقــه لوقائــع تــدل علــى ذلــك فأكــدوا أنــه لا يوجــد أي 
نــص صريــح، فــي التشــريعات الغربيــة والعربيــة التــي نظمــت الشــركات القابضــة، يطلــق أو يغــل 

يــد الشــركة القابضــة مــن اســتخدام أمــوال الشــركات التابعــة)2). 

ــد  ــي معــرض تحدي ــي ف ــون الشــركات الإمارات ــادة )267 / هـــ( مــن قان ــل نصــت الم بالمقاب
ــراع أو  ــراءات اخت ــن ب ــة م ــة الفكري ــوق الملكي ــك حق ــة: »...، هـ. تمل ــركة القابض ــراض الش أغ
علامــات تجاريــة أو رســوم ونمــاذج صناعيــة أو حقــوق امتيــاز وتأجيرهــا للشــركات التابعــة لهــا 

أو لشــركات أخــرى«.

المبحــث الثالــث - المســؤولية المدنيــة الناشــئة عــن ســيطرة الشــركة القابضــة علــى 
شــركاتها التابعة:

لا تتمتــع مجموعــة الشــركة القابضــة ككل بالشــخصية المعنويــة، فلــكل منهــا شــخصيتها 
ــات  ــوم بتصرف ــن أن تق ــة يمك ــى الشــركة التابع المســتقلة، ونظــراً لســيطرة الشــركة القابضــة عل
وأعمــال فــي إدارة الشــركة التابعــة ترتــب مســؤوليتها، وقــد ســيقت عــدة نظريــات للتأســيس تلــك 
المســؤولية)3). فالشــركة كشــخص معنــوي لا يســتطيع التعبيــر عن إرادته وممارســة نشــاطه لتحقيق 
غرضــه إلا مــن خــلال شــخص طبيعــي يكــون نائبــاً عنــه، كمجلــس الإدارة فــي الشــركة المســاهمة 
)4). مــع ذلــك لــم تلحــظ معظــم التشــريعات عــدم الملاءمــة الواضحــة بيــن ســلطات مجلــس الإدارة 

ومســؤوليتهم المحــدودة بمقــدار مــا ســاهموا بــه فــي رأســمال الشــركة )5). فالمســؤولية المحــدودة 

على اعتبار أن الفرع هو جزء من الشركة، بينما الشركة التابعة مُستقلة قانوناً عن الشركة القابضة لها.  (1(

نذكر من أصحاب هذا الرأي: علي كاظم الرفيعي وآخرون، طبيعة علاقة الشركة القابضة، مرجع سابق، ص:   (2(

 .41

للمزيد حول إسناد المسؤولية للشركة القابضة بشي من التفصيل على اساس تلك النظريات، راجع: مناور علي   (3(

ابو الغنم. 2014. النظام القانوني للشركة القابضة وعلاقتها بالشركة التابعة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، 
ديون  عن  الأجنبية  الأم  الشركة  مسؤولية  غنام،  محمـد  شريف  بعدها.  وما   257 القاهرة، مصر. ص  جامعة 

شركتها الوليدة الوطنية، )دبي: أكاديمية شرطة دبي، 2012(، ص: 35 وما بعدها.

الدراسات  )الجيزة: مركز  المساهمة،  إفلاس شركة  الإدارة عن  )4)  محمـد سيد حرب، مسؤولية أعضاء مجلس 

العربية للنشر والتوزيع،2016( ط1، ص 27.  

)5)  محمـد سيد حرب، مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة عن إفلاس شركة المساهمة، المرجع السابق، ص 29.
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للمســاهم فــي شــركات المســاهمة مــن النظــام العــام، ومــن مظاهــر المســاواة بيــن المســاهمين فــي 
هــذا النــوع مــن الشــركات. ولمــا كانــت الشــركة القابضــة كمســاهم فاعــل تســتفيد مــن مبــدأ تحديــد 
المســؤولية فــي حالــة إفــلاس الشــركة التابعــة لعــدم كفايــة أموالهــا لســداد ديونهــا، ومــع ذلــك تتحقــق 
مســؤولية الشــركة القابضــة تجــاه شــركاتها التابعــة ضمــن حــالات وشــروط نجملهــا ونســتعرضها 
مــن خــلال بيــان مســؤولية الشــركة القابضــة باعتبارهــا مديــراً للشــركة التابعــة )المطلــب الأول(، 
ومســؤولية الشــركة القابضــة عــن ديــون الشــركات التابعــة لهــا )المطلــب الثانــي(، ومــن ثــم بيــان 

أثــر إفــلاس الشــركة التابعــة علــى الشــركة القابضــة )المطلــب الثالــث(.

المطلب الأول - مسؤولية الشركة القابضة باعتبارها مديراً للشركة التابعة:

تسـتطيع الشـركة القابضـة كمسـاهم فاعـل ومؤثـر فـي الشـركة التابعـة، مـن تعييـن أعضـاء 
مجلـس إدارة الشـركة التابعـة، أو حتـى عزلهـم، أي السـيطرة علـى مجلـس إدارتهـا ممـا أعطاهـا 
وصـف مديـر الشـركة التابعـة. وأن مـا يقـوم بـه المديـر مـن تصرفـات تتعلـق بالشـركة وتقع ضمن 
صلاحياتـه ينصـرف أثرهـا إلـى الشـركة، وهـذا هـو مـا أكدتـه محكمـة النقـض المصريـة فـي اكثر 
مـن حكـم قضائـي)1). وكـذا القضاء الفرنسـي، من قبل، حيـث تبنى ذلك الاتجاه، فقضى بأن الشـركة 
الأم »القابضة«، مسـؤولة عن ديون الشـركة التابعة، اسـتناداً إلى ما يسـمى بهيمنة سـيد المشـروع، 
حيـث تهيمـن الشـركة القابضـة عـن طريـق مديرهـا المُعيـن فـي الشـركة التابعـة، والمهيمـن علـى 
مقدرات هذه الشـركة ويتصرف فيها وكأنها مشـروعه الخاص. ففي حكم لمحكمة السـين الفرنسـية 
)2) قضـت بـأن السـيطرة الإداريـة التي تمارسـها الشـركة القابضة على الشـركة التابعة مباشـرة، أو 

عـن طريـق وسـيط يجعـل مديـري الشـركة الوليـدة يخضعون، عندما يمارسـون نشـاطهم، لسـيطرة 
مجلـس إدارة الشـركة القابضـة، فتبـدو الشـركة التابعـة وكأنهـا واجهـة للشـركة القابضـة، وبمـا أن 
الشـركة القابضـة تمتلـك معظـم رأسـمال الشـركة التابعـة فتبـدو الذمـم الماليـة لهمـا مختلطـة، وتبدو 
الميزانيـة بأرباحهـا وخسـائرها واحـدة فـي الشـركتين. وهـذا مـا تؤكـده المـادة )204/د( مـن قانـون 
الشـركات الأردنـي )3). بكلمـة أخـرى، تقـوم هـذه النظريـة علـى القواعـد العامـة فـي المسـؤولية 

طعن رقم 897 لسنة 53 ق جلسة 26/12/1988، انظر هذا الحكم في المستشار معوض عبد التواب، المستحدث   (1(

في القضاء التجاري أحكما النقض التجاري في خمسة عشر سنة 1975 - 1990م، القاهرة 1990م، ص338. 

الحكم صادر عن محكمة السين الفرنسي سنة 1938، مُشار إليه في: مروان بدري الإبراهيمي، طبيعة العلاقة   (2(

سابق،  مرجع  الأم،  الشـركة  مســؤولية  مدى  هند،  محمـد  حسن  وانظر:   .86 ص:  سابق،  مرجع  القانونية، 
ص:82.

التابعة بنسبة  إدارة الشركة  القابضة بتعيين ممثليها في مجالس  المذكورة بأن تقوم الشركة  المادة  قضت  حيث   (3(

إدارة  هو  القابضة  الشركة  غايات  من  بأن  أعلاه  الشركات  قانون  من  )205/أ(  المادة  قضت  كما  مساهمتها. 
الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها.
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التقصيريـة؛ حيـث إن كل إضـرار بالغيـر يلـزم فاعلـه بضمـان الضـرر)1). فمجلـس الإدارة يُعتبـر 
بحكـم الوكيـل بأجـر عـن المسـاهمين، فعليه ان يبـذل عناية الرجل المعتاد في إدارة شـؤون الشـركة 
وأعمالهـا؛ لـذا تُعتبـر إدارة الشـركة التابعـة من قبل شـركتها القابضة الأسـلوب الأكثـر فاعلية حيث 
تمـارس الشـركة القابضـة رقابـة السـيطرة مـن خـلال سـيطرتها علـى مجلـس إدارة الشـركة التابعة 
بمـا فيـه رئيـس المجلـس. أكدت بعض التشـريعات، كما رأينا، تلـك الغاية فجعلت من إدارة الشـركة 
القابضـة للشـركات التابعـة أو مسـاهمتها فـي إدارتهـا، مـن النشـاطات الحصريـة للشـركة القابضة، 
كمـا فعـل المشـرع الإماراتـي المـادة »267« لـدى تعـداده أغـراض الشـركة القابضـة علـى سـبيل 
الحصـر بـأن: »-1 تقتصر أغراض الشـركة القابضة على ما يأتـي: أ. ...، ب. ...، ج. ...، د. إدارة 
الشـركات التابعـة لهـا،...«. يقابلهـا المـادة الثانيـة مـن المرسـوم الاشـتراعي اللبنانـي، فنصـت على 
الأغـراض الحصريـة ومنهـا: »... إدارة الشـركات التـي تملـك فيها حصص شـراكة أو مسـاهمة«. 

لــذا، فــان المســؤولية المدنيــة للشــركة القابضــة تُبنــى علــى اعتبارهــا مديــراً لشــركاتها التابعــة 
)2) وهــذا مــا أكــده القضــاء المصــري فــي العديــد مــن أحــكام قضائيــة تواتــرت علــى هذا الأســاس)3). 

فحقيقــة الأمــر أن ســيطرة الشــركة القابضــة ســواء المباشــرة أو عــن طريــق وســيط، تجعــل مديــري 
الشــركة التابعــة يخضعــون عندمــا يمارســون نشــاطهم لســيطرة مجلــس إدارة الشــركة القابضــة، 
فتبــدو الشــركة التابعــة وكأنهــا قنــاع أمــام الشــركة القابضــة تتــوارى خلفــه عــن وجــه العدالــة أنــى 
ــركة  ــث أن الش ــك)4). وحي ــى لذل ــة أو مقتض ــة مصلح ــة، إن كان ثم ــركة القابض ــك الش ــاءت تل ش
القابضــة كشــخص معنــوي لا تســتطيع التعبيــر عــن إرادتهــا إلا مــن خــلال شــخص طبيعــي، يتولــى 
تمثيلهــا فــي الشــركات التابعــة، أو منــدوب يعتبــر بمثابــة وكيــل عنهــا، يعينــه رئيــس مجلــس إدارة 
الشــركة القابضــة أو رئيــس المديريــن، ممثــلًا للشــركة فــي علاقاتهــا مــع الغيــر والــذي عــادة مــا 
يكــون بدرجــة مديــر)5). والــذي لا يســتطيع أن يتخــذ أي قــرار بشــكل مســتقل عــن موكلــه الشــركة 

القابضــة )6).

راجع المادتين )256، 257( القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976. والمادة رقم )282( قانون معاملات   (1(

مدنية إماراتي والتي تنص على ان كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.

راجع: معتصم حسين الغوشه، مدى استقلال الشركة التابعة عن الشركة القابضة، مرجع سابق ص: 108 وما   (2(

بعدها.

أخرى:  وأحكام  الحكم  هذا  حيثيات  في  راجع   .)26/12/1988 جلسة  ق  لسنة   897 رقم  )الطعن  منها:  نذكر   (3(

المستشار معوض عبد التواب، المستحدث في القضاء التجاري، في خمسة عشر سنة 1975 - 1990 م، ص: 
338. الحكم القضائي السابق، مُشار إليـه في: أحمــد محمود المساعدة، العلاقة القانونية للشركة القابضة، مـرجع 

سابق، ص: 121 في الهامش. 

راجع: حسن محمـد هنـد، مدى مســؤولية الشـركة الأم، مرجع سابق، ص: 83.  (4(

راجع: محمـد حسين إسماعيل، الشركة القابضة، مرجع سابق، ص: 77.  (5(

راجع: محمـد حسين إسماعيل، الشركة القابضة، مرجع سابق، ص: 78.  (6(
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ــي  ــة، الت ــس إدارات الشــركة التابع ــدور مجال ــل تهمــش ل ــر تدخــلًا ب ــك يُعتب ــاده أن ذل ــا مف م
تتحــول غالبــاً إلــى مجــرد وســيط بيــن الشــركة القابضــة والشــركة التابعــة لنقــل تعليمــات الإدارة 
المركزيــة)1). عــلاوة علــى التدخــل غيــر المباشــر مــن خــلال توجههــا إلــى أشــخاص متوســطين من 

داخــل الشــركة التابعــة، يتمتعــون بثقــة كبيــرة لــدى إدارة الشــركة القابضــة )2). 

بإسـقاط مـا تقـدم علـى قانـون الشـركات الإماراتي الجديـد نجد أن الشـركة القابضة هـي المدير 
القانونـي أو الفعلـي )3) لشـركاتها التابعـة، والتـي علـى أساسـها تقـوم تلـك المسـؤولية المدنيـة فـي 
مواجهـة الشـركة القابضـة، ويمكـن رؤيـة كل تلـك السـلطات فـي مادتـه رقـم )266/1( إماراتـي. 
ويقابلهـا المـادة رقـم )204 / د( مـن نظيـره قانـون الشـركات الأردنـي )4). فقـد عالـج المشـرع 
الإماراتـي، ومـن قبلـه نظيـره المصـري، أخطـاء المديريـن وأعضاء مجلـس الإدارة التـي تقع منهم 
أثنـاء ممارسـتهم لمهمتهـم فـي الإدارة بطريقـة مبسـطة عـن القانـون الفرنسـي، فعالجهـا فـي عـدة 
مواقـع نجملهـا فـي نطاقيـن: نطـاق المسـؤولية العامة، ونطـاق المسـؤولية الخاصة. فالنطـاق الأول 
يُقصـد بـه إعمـال الأحـكام العامـة للمسـؤولية بحـق المديـر المُشـار إليـه في المـادة )51( مـن قانون 
الشـركات التجاريـة الإماراتـي الجديـد والتـي حـددت مسؤوليـــة المديــر بأنـه: »يُسـأل المديـر عن 
الضـرر الـذي يُصيـب الشـركة أو الشـركاء أو الغيـر بسـبب مخالفـة أحـكام عقـد تأسـيس الشـركة 
أو عقـد تعيينـه أو بسـبب مـا يصـدر عنـه مـن إهمـال أو أخطـاء فـي تأديـة وظيفتـه أو لإخلالـه ببذل 
عنايـة الشـخص الحريـص، ويُعتبـر باطـلًا كل شـرط يقضـي بغيـر ذلـك«. وبنفـس النطـاق نصـت 
المـادة )162( مـن نفـس القانـون علـى مسـؤولية مجلـس الإدارة بـأن: »1. أعضـاء مجلـس الإدارة 
مسـؤولون تجـاه الشـركة والمسـاهمين والغيـر عـن جميـع أعمال الغش وإسـاءة استعمــال السـلطة، 
وعـن كل مخالفــة للقانـون ولنظام الشـركة، وعـن الخطأ في الإدارة، ويبطل كل شـرط يقضي بغير 

ذلـك...«. والأمـر ذاتـه فيمـا يتعلـق بقانـون الشـركات المصـري )5).

أحمــد محمود المساعدة، العلاقة القانونية للشركة القابضة، مـرجع سابق، ص: 118.  (1(

راجع: محمـد حسين إسماعيل، الشركة القابضة، مرجع سابق، ص: 80.   (2(

ينقسم المديرون من حيث مصدر سلطتهم إلى ثلاثة أنواع: مدير قانوني ومدير فعلي ومدير الظل، وأن قانون   (3(

الشركات الإنجليزي لعام 2006 – وهو الأصل الذي استمدت منه فكرة مدير الظل للمزيد حول التعريفات الفقهية 
والقضائية لتلك الأنواع من المدراء، راجع: شريف محمـد غنام، مسؤولية الشركة الأم الأجنبية، مرجع سابق، 
ص: 52 وما بعدها. عبد الرازق الموافي عبد اللطيف، المسؤولية الجنائية لمدير المنشأة الاقتصادية الخاصة، 
دراسة مقارنة في التشريعين المصري والفرنسي، رسالة دكتوراه، جامعة المنصورة، 1999، بند 261، ص 

.431

حيث نص في المادة )204/د( بأن تقوم الشركة القابضة بتعيين ممثليها في مجالس إدارة الشركة التابعة بنسبة   (4(

مساهمتها، والمادة )205/أ( من ذات القانون قضت بأن من غايات الشركة القابضة إدارة الشركات التابعة لها أو 
المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها.

)5)  راجع : القانون رقم 159 لسنة 1981 وتحديدا المواد رقم 102 ذات الصلة.
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أمـا نطـاق المسـؤولية الخاصـة للشـركة القابضـة باعتبارهـا المديـر للشـركة التابعـة فتتمثـل 
فـي »دعـوى تكملـة النقـص فـي أصـول الشـركة الناجمـة عـن أخطـاء الإدارة«؛ إذ نصـت عليهـا 
المـادة رقـم 809 مـن قانـون المعامـلات التجاريـة الإماراتـي، ويقابلهـا المـادة رقـم 704 - 2 مـن 
قانـون التجـارة المصـري كمـا سـنرى لاحقـا. وعليـه، ومن منظـور المسـؤولية المدنية فان الشـركة 
القابضـة ملزمـة بمراعـاة مصلحـة شـركاتها التابعـة عند إصدارهـا القـرارات والتعليمـات المنظمة 
لهـا، فـاذا ثبـت ان الشـركة القابضـة كانـت تهـدف إلى تحقيـق مصالحها الشـخصية، تكون مسـؤولة 
عـن الأضـرار الناجمـة عـن تلـك التصرفـات)1)، وهـو مـا أكـده القضـاء المُقـارن )2)، علـى اعتبـار 
القضـاء الإماراتـي- فـي حـدود علمنـا- لـم يقل كلمته بعـد لحداثة تنظيمه للشـركة القابضـة وعلاقتها 

بشـركاتها التابعـة ومـا تـؤول إليـه تلـك العلاقـة مـن مسـؤولية وتحمـل تبعاتها. 

المطلب الثاني- مسؤولية الشركة القابضة عن ديون الشركة التابعة لها: 

تبنــى القانــون الفرنســي بالتصريــح، و نظيــره الإماراتــي بالتلميــح، تنظيــم المســؤولية المدنيــة 
ــي  ــي إدارة الشــركة أو الشــركات الت ــا ف ــي يرتكبه ــي عــن الأخطــاء الت ــي او الفعل ــر القانون للمدي
يتولــى إدارتهــا. حتــى إن الفقــه والقضــاء الفرنســيان مــدا النــص القانونــي ليشــمل الشــركة القابضــة 
ومجموعــة شــركاتها التابعــة، فاعتبــرا أن الشــركة القابضــة تكــون مســؤولة عــن ديــون شــركاتها 
التابعــة لهــا إذا كانــت هــذه الديــون نتيجــة خطــأ فــي إدارة الشــركة التابعــة باعتبارهــا مديــراً قانونيــا 
أو فعليــاً علــى اعتبــار ان الشــركة القابضــة تســيطر وتتحكــم فــي إدارة مجموعــة شــركاتها التابعــة 
كمــا لــو كانــت المجموعــة ككل شــركة واحــدة كمــا لاحظنــا. ولكــن القضــاء ومــن خلفــه الفقــه لــم 
ــى الدعــوى  ــق عل ــل قيداهــا فــي شــروط وحــالات محــددة، ويُطل ــة ب ــك المســؤولية طليق ــركا تل يت
التــي تقــام فــي هــذا الشــأن » دعــوى تكملــة أصــول الشــركة«)3). وقــد عالجهــا المشــرع الفرنســي 
ــا  ــلال فقراته ــن خ ــام 2013 وم ــة ع ــخته الحديث ــي نس ــارة ف ــون التج ــن قان ــادة 651 م ــي  الم ف
المتعــددة. أمــا التلميــح الاماراتــي، ســالف الذكــر، فانــه يكمــن فــي أن القانــون الإماراتــي الحالــي 
ــل  ــا فع ــة كم ــركاتها التابع ــة ش ــع مجموع ــا م ــي  تعامله ــة ف ــركة القابض ــؤولية الش ــم مس ــم ينظ ل
نظيــره الفرنســي، وهــذا مــا نأمــل تداركــه فــي أول تعديــل يحظــى بــه  قانــون الشــركات التجاريــة 
ــه  ــاء علي ــن البن ــي يمك ــا أســاس قانون ــل أوجــد له ــا، بالمقاب ــة بينهم ــة العلاق ــع حقيق ــق وواق ليتواف

راجع: شريف محمـد غنام، مسؤولية الشركة الأم الأجنبية، مرجع سابق، ص: 74 وما بعدها.   (1(

أخرى:  وأحكام  الحكم  هذا  حيثيات  في  راجع   .)26/12/1988 جلسة  ق  لسنة   897 رقم  )الطعن  منها:  نذكر   (2(

المستشار معوض عبد التواب، مرجع سابق، ص: 338. الحكم القضائي السابق، مُشار إليـــه في: أحمــد محمود 
المساعدة، العلاقة القانونية للشركة القابضة، مـرجع سابق، ص: 121 في الهامش. 

مسؤولية  غنام،  محمـد  راجع: شريف  الأصول، وشروطها،  في  النقص  تكملة  بدعوى  المقصود  للمزيد حول   (3(

والإماراتي  الفرنسي  القانون  بين  مقارنة  دراسة  الوطنية،  الوليدة  شركتها  ديون  عن  الأجنبية  الأم  الشركة 
والمصري، أكاديمية شرطة دبي، 2013، ص 299.
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ــة  ــم 18 لســنة 1993 حيــث إشــارة لإمكاني ــة رق ــون المعامــلات التجاري فــي المــادة 809 مــن قان
ــودات  ــن أن موج ــا يتبي ــك عندم ــة وذل ــركاتها التابع ــن ش ــركة القابضــة »كمدير«ع ــأل الش أن تُس
ــك  ــون تل ــن دي ــل م ــى الأق ــة عل ــي المائ ــرين ف ــه عش ــا قيمت ــاء بم ــي للوف ــة لا تكف ــركة التابع الش
ــهرت  ــي أش ــة الت ــور للمحكم ــة المذك ــلات التجاري ــون المعام ــاز قان ــا أج ــة، عنده ــركة التابع الش
الإفــلاس، أن تأمــر بالــزام أعضــاء مجلــس الادارة، أو المديريــن كلهــم أو بعضهــم بالتضامــن بينهــم 
ــا  ــت فيه ــي تثب ــي الحــالات الت ــك ف ــا وذل ــا أو بعضه ــون الشــركة كله ــع دي ــدون تضامــن، بدف او ب
مســؤوليتهم وفقًــا لاحــكام قانــون الشــركات التجاريــة. فنــص علــى أنــه : » إذا تبيــن أن موجــودات 
الشــركة، لا تكفــي للوفــاء بـــ %20 )عشــرين فــي المائــة( علــى الأقــل مــن ديونهــا، جــاز للمحكمــة 
التــي أشــهرت الإفــلاس، أن تأمــر بالــزام أعضــاء مجلــس الادارة، او المديريــن كلهــم أو بعضهــم 
بالتضامــن بينهــم أو بــدون تضامــن، بدفــع ديــون الشــركة كلهــا أو بعضهــا وذلــك فــي الحــالات التــي 

تثبــت فيهــا مســؤوليتهم وفقــا لأحــكام قانــون الشــركات التجاريــة«. 

ــة  ــركة القابض ــؤولية الش ــأن مس ــه بش ــى علي ــاس يُبن ــتقبلا كأس ــخيره مس ــن تس ــي يمك وبالتال
ــن  ــم م ــر. يُفه ــي أوأكث ــص قانون ــاه المشــرع بن ــه والقضــاء وتبن ــه الفق ــد في ــا إذا اجته عــن أعماله
ــا مــن الخطــأ  نصــوص القانــون الإماراتــي والمصــري فــي هــذا الشــأن أنــه لا يوجــد شــكلًا معينً
الموجــب لمســاءلة المديريــن وفقًــا للمــادة 809 فــي القانــون الإماراتــي والمــادة 704/2 مــن القانون 
المصــري، ومــن ثــم يمكــن أن يتمثــل الخطــأ فــي كل تقديــر ســيئ أو خاطــئ أو أي تصــرف يضــر 
بالشــركة، أو يســتهدف تحقيــق مصالــح خاصــة للمديــر والتضحيــة بمصالــح الشــركة )1). لــذا نؤكــد 
بــأن تطبيــق فكــرة مســؤولية المديرعــن النقــص فــي ديــون الشــركة نتيجــة الأخطــاء التــي ارتكبهــا 
فــي الادارة علــى مجموعــة الشــركات ممثلــة بالشــركة القابضــة وشــركاتها التابعــة، يشــترط ثلاثــة 
شــروط تتمثــل فــي مُشــاركة الشــركة القابضــة فــي إدارة الشــركة أو الشــركات التابعــة لهــا، وعجــز 
الشــركة التابعــة عــن ســداد ديونهــا، وارتــكاب الشــركة القابضــة خطــأ أو تعســف فــي الادارة)2). 
وعليــه تتحمــل الشــركة القابضــة المســؤولية عــن كل أو بعــض ديــون الشــركة التابعــة لهــا بصفتهــا 

مديــراً قانونيــا للشــركة التابعــة )3). 

وعليــه، فــان قيــام الشــركة القابضــة بتحويــل أربــاح الشــركة التابعــة إلــى حســاباتها الخاصــة 
وتداخــل الذمــم الماليــة بينهــا وبيــن شــركاتها التابعــة يبــرر تحميــل الشــركة القابضــة المســؤولية عن 

)1)  انظر في تفصيل ذلك، هاني سمير عبد الرازق، مرجع سابق، ص 313. 

راجع في تفاصيل كل شرط من هذه الشروط: شريف محمـد غنام، مسؤولية الشركة الأم الأجنبية عن ديون   (2(

شركتها الوليدة الوطنية، )دبي: أكاديمية شرطة دبي، 2012(، ص: 42  - 82.

القانوني بتعريف واضح لا من المشرع الفرنسي ولا من المصري ولا حتى الإماراتي.  لم تحظ فكرة المدير   (3(

للمزيـد: شريف محمـد غنام، مسؤولية الشركة الأم الأجنبية عن ديون شركتها الوليدة الوطنية، ص: 42 وما 
بعدها
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ديــون الشــركة التابعــة)1)، ذلــك أن الشــركة القابضــة تشــكل مــع الشــركة التابعــة وحــدة اقتصاديــة 
متكاملــة ومــن ثــم وحــدة المســؤولية تجــاه ديــون الشــركة التابعــة)2). وبهــذا أخــذ القضاء الفرنســي)3) 
حيــث أقــام مســؤولية الشــركة القابضــة عــن ديــون الشــركة التابعــة علــى اعتبــار الشــركة القابضــة 
ــم  ــة، بغــض النظــر إذا كان حُك ــذه المديوني ــى ه ــالا أدت إل ــت أفع ــة وارتكب ــرًا للشــركة التابع مدي

القضــاء مســتنداً إلــى الغــش أو نظريــة الظاهــر أو وحــدة المصلحــة أو نظريــة الصوريــة.

ــى إحــدى  ــون عل ــق دي ــة تحق ــي حال ــة، ف ــه يحــق للمحكم ــول بأن ــى الق ــه إل ذهــب بعــض الفق
الشــركات التابعــة، أن تتخــذ إجــراءات جماعيــة ضــد مجموعــة الشــركات المكونــة للشــركة 
القابضــة، علــى اعتبــار أنهــا وحــدة اقتصاديــة متكاملــة)4). فقــد قضــت محكمــة النقــض الفرنســية 
بــأن مديــر الشــركة التــي فــي حالــة التســوية القضائيــة الــذي أجــرى محاســبة غيــر منتظمــة للشــركة 
وبصفــة خاصــة فــي العــام الــذي تــم فيــه بــدء إجــراء التســوية لديــون الشــركة، يتحمــل جــزءًا مــن 
ديــون هــذه الشــركة، وقــد بينــت المحكمــة علاقــة الســببية بيــن خطــأ المديــر والنقــص فــي الأصــول 
بقولهــا » خطــأ المديــر مرتبــط بعلاقــة الســببية مــع النقــص فــي الأصــول حيــث إنــه بخطئــه حــرم 
ــم الإعــلان عــن توقــف  ــح، وكان مــن الممكــن أن يت ــي الصحي ــة موقفهــا المال الشــركة مــن معرف
ــن جــراء  ــم م ــع عليه ــذي وق ــون الضــرر ال ــب الدائن ــم يتجن ــن ث ــا، وم الشــركة عــن ســداد ديونه

ــة القضائيــة«)5). ــة التصفي عملي

أمــا قانــون الشــركات الإماراتــي، ومــع عــدم وجــود نــص صريــح فــي هــذا الشــأن، فإننــا نؤيــد 
توجــه بعــض الفقــه )6) لإمكانيــة بنــاء مســاءلة الشــركة القابضــة عــن ديــون شــركاتها التابعــة إعمالًا 
لقاعــدة مســاءلة المديريــن عــن الانحــراف بالشــخصية الاعتباريــة للشــركة كمــا لــو أســاء اســتعمال 

أحمــد محمود المساعدة، العلاقة القانونية للشركة القابضة، مـرجع سابق، ص: 118.  (1(

انظــر: مروان بدري الإبراهيمي، طبيعة العلاقة القانونية، مرجع سابق، ص: 86.  (2(

.Hemard Terre Mabilat Sociétés Commerciales. Tome III Dalloz, 1979. P 432  (3(

كما أُشير إليه في: أحمــد محمود المساعدة، العلاقة القانونية للشركة القابضة، مـرجع سابق، ص: 121. وانظر أيضا: 
محمـد حسين إسماعيل، الشركة القابضة، مرجع سابق، ص: 89.

جامعة  الحقوق  مجلة  المصرية،  الوليدة  شركتها  ديون  عن  الأم  الشركة  مسؤولية  مدى  غنام،  محمـد  شريف   (4(

الكويت، 2003، العدد الأول، جامعة الكويت، ص: 353.

انظـر في ذلك:  (5(

Cass. Com., 22 juin 2010, Avalable at , » DRAY (J.(, Le complément de passif.., op. 
cit., p. 3. 
كما هو مُشار إليها فـي: شريف محمـد غنام، مسؤولية الشركة الأم الأجنبية عن ديون شركتها الوليدة الوطنية، ص: 65.

منهــم: شــريف محمـد غنام، مسؤولية الشركة الأم الأجنبية عن ديون شركتها الوليدة الوطنية، )دبي: أكاديمية   (6(

شرطة دبي، 2012(، ص: 61 وما بعــدها.
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ــو  ــح خــاص بشــخصه، أو تصــرف بأمــوال الشــركة كمــا ل ــة لتحقيــق مصال الشــخصية الاعتباري
كانــت أموالــه الخاصــة بــه، أو عندمــا تتقــزم مصالــح الشــركة مقارنــة مــع مصالحــه الشــخصية، 
وبالتالــي هنــاك لبنــة أخــرى يمكــن البنــاء عليهــا فــي هــذا الشــأن حيــث نــص قانــون المعامــلات 
ــخصية  ــي الش ــرف ف ــذي ينح ــخص ال ــلاس الش ــة إف ــى إمكاني ــة عل ــي صراح ــة الإمارات التجاري
الاعتباريــة للشــركة. فقــد نصــت المــادة رقــم )808( مــن قانــون المعامــلات التجاريــة علــى: » إذا 
طلــب إشــهار إفــلاس الشــركة، جــاز للمحكمــة أن تقضــي بإشــهار إفــلاس كل شــخص، قــام بإســمها 
بأعمــال تجاريــة لحســابه الخــاص وتصــرف فــي أموالهــا كمــا لــو كانــت أموالــه الخاصــة«. ففــي 
القانــون المُقــارن نجــد قانــون الشــركات الأردنــي نــص علــى مســؤولية رئيــس وأعضــاء مجلــس 
إدارة الشــركة تجــاه الشــركة والمســاهمين والغيــر عــن كل مخالفــة ارتكبوهــا للقوانيــن والأنظمــة، 

وأيــده القضــاء )1). 

ــادة  ــم تحــدد الم ــي الأصــول، فل ــص ف ــة النق ــع دعــوى تكمل ــه الحــق برف ــن ل ــا بالنســبة لم أم
)809( إماراتــي، مــن لــه الحــق فــي ذلــك، أي علــى خلافــا لموقــف قانــون التجــارة الفرنســي كمــا 

رأينــا. بالمقابــل أجــازت المــادة أعــلاه للمحكمــة التــي أشــهرت الإفــلاس أن تأمــر بإلــزام أعضــاء 
ــارة  ــأن عب ــد ب ــذا نعتق ــا. ل ــزء منه ــركة أو بج ــون الش ــكل دي ــم ب ــم أو بعضه ــس الإدارة كله مجل
ــدد  ــركة، أي بص ــلاس الش ــهر إف ــدد ش ــا بص ــير بأنن ــلاس«، تُش ــهرت الإف ــي أش ــة الت » المحكم
أشــخاص كثــر يُطلــق عليهــم أشــخاص التفليســة كقاضــي التفليســة)2)، وأميــن التفليســة)3) ومراقــب 

أو  بعينه،  تطال عضو  تكون شخصية  فقد  المسؤولية  تلك  بشأن  أكثر من حكم  في  الأردني  القضاء  أكد  حيث   (1(

مشتركة تطال أكثر من عضو من أعضاء مجلس الإدارة بالتضامن والتكافل للتعويض عن الضرر الناجم عن 
المخالفة أو الخطأ، كقرار محكمة التمييز الأردنية )حقوق( رقم )1404/2007( هيئة خماسية تاريخ 21 - 11 

- 2007. وقرارها قبل ذلك رقم )854/2006( هيئــة خماسية تاريــخ 21 - 9 - 2006. 

نصت المادة 656 من قانون المعاملات التجارية على أن يكون رئيس الدائرة التي قضت بإشهار الإفلاس قاضيًا   (2(

بالمحكمة  الدوائر  التي حكمت بإشهار الإفلاس عينت أحد رؤساء  للتفليسة، وإذا كانت محكمة الاستئناف هي 
التفليسة وسير إجراءاتها  إدارة  يتولى مراقبة  فإنه  التفليسة عمله،  للتفليسة. ومنذ تولي قاضي  الابتدائية قاضيًا 
واتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على أموالها، ومن بين أعمال قاضي التفليسة كذلك دعوة الدائنين إلى الاجتماع، 
واقتراح استبدال أمين التفليسة أو عزله، واستدعاء المفلس أو أقاربه أو ورثته أو وكلائه لسماع أقوالهم، كما أنه 

يمنح الأذن لأمين التفليسة في القيام ببعض الأعمال القانونية المرتبطة بالتفليسة.

أمين  يتولى  التجارية الاتحادي. حيث  المعاملات  قانون  المادتان 655 و668 من  التفليسة  أمين  بشأن  راجــع   (3(

التفليسة أمور التفليسة بدلًا من الدائنين كطلب وضع الأختام على أموال المدين، أو إدارة أموال المدين والمحافظة 
عليها بتوجيه المطالبات القضائية منه أو إليه المتعلقة بأموال المدين، علماً أنه تنحصر الخصومة القضائية فيه 
فقط بعد صدور الحكم بشهر الإفلاس كما تنص المادة 670/1، وسواء كانت الديون المُطالب بها ديون تجارية 
أم ديون مدنية. للمزيد حول أمين التفليسة انظر: فايز نعيم رضوان، مرجع سابق، بند 101، وما يليه، ص 541 

وما يليه.
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التفليســة )1). بــل نؤيــد اعتقــاد بعــض الفقــه أنــه يجــوز للمحكمــة التصــدي لهــذه الدعــوى مــن تلقــاء 
ذاتهــا، ويجــوز لقاضــي التفليســة رفعهــا بنــاء علــى طلــب أميــن التفليســة أو مراقــب التفليســة. أمــا 
الأميــن والمراقــب أنفســهما، فــلا يجــوز لهــم رفــع الدعــوى مباشــرة، وإنمــا طلــب ذلــك مــن قاضــي 
التفليســة، ولا يجــوز للدائنيــن بصفــة شــخصية رفــع هــذه الدعــوى. فــي حيــن نصــت المــادة 704/2 
ــص  ــذا الن ــا له ــن وفقً ــي الأصــول ضــد المديري ــص ف ــة النق ــع دعــوى تكمل ــارة المصــري رف تج

فجعلهــا قاصــرة علــى قاضــي التفليســة فقــط )2).

خلاصــة الأمــر أن قانــون التجــارة الفرنســي الحالــي وســع مــن قائمــة الأشــخاص الــذي يحــق 
ــك  ــي والمصــري. لذل ــن الإمارات ــة النقــص فــي الأصــول بخــلاف القانوني ــع دعــوى تكمل لهــم رف
فاننــا نؤيــد – بحــق- موقــف القضــاء فــي هــذه الحــالات فــي حــال اتخــاذه إجــراءات جماعيــة ضــد 
مجموعــة الشــركات المكونــة للشــركة القابضــة، باعتبارهــا وحــدة اقتصاديــة متكاملــة)3). ومــن ثــم 
لا يمكــن المضــي اكثــر برفــع الشــركة القابضــة للشــركة التابعــة كقنــاع أمــام وجــه العدالــة يحــول 

دون تقريــر مســؤوليتها عــن شــركاتها التابعــة وديونهــا.

المطلب الثالث- إثر إفلاس الشركة التابعة على الشركة القابضة : 

يُعتبــر بعــض الفقــه نظــام الإفــلاس مــن أهــم النظــم والوســائل الداعمــة للائتمــان التجــاري)4). 
والأصــل أن للشــركات التجاريــة اشــخاص طبيعيــون يتولــون إدارتهــا وهــم لايســألون عــن ديونهــا 
ــتقلة  ــة مس ــة مالي ــة وذم ــخصية اعتباري ــركة ش ــك ان للش ــها ذل ــهر افلاس ــم بش ــارت وحُك إذا انه
ينحصــر فيهــا الضمــان العــام للدائنيــن )5). فإفــلاس الشــركات نتيجــة حتميــة لســوء الإدارة حيــث 
تصبــح الشــركة عاجــزة عــن الإيفــاء بإلتزاماتهــا، وبالتالــي قيــام مســؤولية مــن يتولــى مهــام إدارتها 

)1)  راجع نص المادة 678/1 من قانون المعاملات التجارية بشأن ضرورة أن يعين قاضي التفليسة مراقبًا أو أكثر 

مهام مراقب  بشأن   681 إلى   687 المواد من  لذلك. وكذلك نصوص  أنفسهم  الذين يرشحون  الدائنين  بين  من 
التفليسة كفحص الميزانية ومعاونة قاضي التفليسة، وطلب إيضاحات من أمين التفليسة عن إجراءات التفليسة، 

وعن إيراداتها ونفقاتها.  

انظر في ذلك هاني سمير عبد الرازق، مرجع سابق، ص 344.  (2(

انظر في تأييد هذا الرأي: مروان بدري الإبراهيمي، طبيعة العلاقة القانونية، مرجع سابق، ص 87.  (3(

وانظر أيضا:
Paul, H. Walgealach, Principles of accounting 4ed, Harcourt Brace Publisher, Florida  
U.S.A, 1987,p.652.

)4)  نذكر منهم: نسيبة إبراهيم حمو، حماية الائتمان التجاري بين الإعمار المدني والإفلاس التجاري، بحث منشور 

في مجلة الرافدين للحقوق، 2008، المجلد 10، العدد 38، جامعة الموصل، ص 1. 

.169  )1986 ،على البارودي، القانون التجاري، )الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية  (5(
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)1). ولكــن فــي حالــة مجموعــة الشــركة القابضــة حيــث تســيطرعلى شــركاتها التابعــة، فــان الوضــع 

قــد يختلــف، فالشــركة القابضــة شــريك مُســيطر علــى مراكــز اتخــاذ القــرار فــي مجموعــة شــركاتها 
التابعــة، وتلــك الســيطرة أمــر مشــروع ومنظــم بموجــب أحــكام تشــريعية كمــا رأينــا علــى صفحــات 
البحــث؛ فــإن الخطــأ فــي إدارة تلــك الشــركة التابعــة كتصــرف الشــركة القابضــة فــي أموال الشــركة 
التابعــة كمــا لــو كانــت أموالــه الخاصــة ينطــوي علــى إســاءة فــي الائتمــان ويخــرج عــن الغــرض 
الــذي خصــص لأجلــه ويســيء للمركــز المالــي للشــركة التابعــة، أي يقيــم مســؤوليتها عمــا يلحــق 
ــى الشــركة  ــة إل ــلاس الشــركة التابع ــد إف ــح المجــال ويســوغ م ــون ويفت ــن دي ــة م بالشــركة التابع
القابضــة كمــا لــو كانــت مشــروعا واحــداً كمــا أســلفنا. حيــث قــرر المشــرع الفرنســي حكمــاً مماثــلًا 
)2) فجعــل إفــلاس الشــركة يمتــد إلــى إفــلاس مديرهــا إذا اســتعمل أمــوال الشــركة كأموالــه الخاصــة 

أو لمصلحــة شــركة أخــرى )3).

ــار إفــلاس شــركة المســاهمة والشــركة ذات المســؤولية  القاعــدة العامــة تقضــي بعــدم مــد آث
ــي، تتحمــل الشــركة القابضــة –  ــادة 809 إمارات ــى الم ــى هــؤلاء، لكــن بالاســتناد إل المحــدودة إل
بوصفهــا مديــراً للشــركة التابعــة أو أحــد أعضــاء مجلــس إدارتهــا – المســؤولية فــي حــال إفــلاس 
شــركتها التابعــة عنــد عــدم كفايــة أمــوال الشــركة التابعــة لوفــاء ) 20 % ( علــى الأقــل مــن ديونهــا، 
إلا إذا أثبتــت أنهــا بذلــت فــي تدبيــر شــؤون الشــركة عنايــة الرجــل المعتــاد. وكذلــك فعــل المشــروع 

قصرت معظم التشريعات تطبيق نظام الإفلاس على التاجر من دون سواه، فأحكام الإفلاس تسري على الشركة   (1(

التجارية بوصفها شخصاً من أشخاص القانون التجاري ويسري عليها ما يسري على التاجر من قواعد وأحكام 
أن  الفقه  الفعلية. ويرى بعض  الشركات  الشركات كافة حتى  إفلاس  فيجوز شهر  التجاري  العمل  في ممارسة 
الحكمة من قصر تطبيق نظام الإفلاس على طائفة من التجار من دون غيرهم تكمن في اتفاق نظام الإفلاس مع 
البيئة التجارية ومسايرته لها وتلبيته لمقتضياتها. للمزيد راجع: عاطف محمـد الفقي، الإفلاس، طـ1، دار النهضة 
العربية، القاهرة 2008، ص 7. فاروق أحمد زاهر، القانون التجاري المصري )الكتاب الرابع – الإفلاس(، طـ 

1، دار النهضة العربية، القاهرة 2006، ص21.

راجع المواد رقم )99 - 101( من القانون الصادر سنة 1967. وانظر في نفس المعنى: حسن محمـد هند، مرجع   (2(

سابق، ص 82. 

للتفرقة بين امتداد الإفلاس إلى المدير والإفلاس الشخصي له، ورأي بعض الفقه بان لا تفرقة بينهما وأدلتهم في   (3(

ذلك، والعلاقة بين الإفلاس الشخصي للمدير وإفلاس الشركة، راجع: شريف محمـد غنام، مرجع سابق، ص 
.166 – 158
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الأردنــي)1) واللبنانــي )2) والفرنســي مــن قبــل)3). 

ــن عــن  ــى أعضــاء مجلــس الإدارة والمديري لكــن النــص الإماراتــي لا يرتــب المســؤولية عل
إفــلاس الشــركة إلا إذا تبيــن أن موجــودات الشــركة لا تكفــي لوفــاء عشــرين بالمائــة علــى الأقــل 
مــن ديونهــا. أمــا بعــض التشــريعات كالأردنــي فيرتــب المســؤولية علــى أعضــاء مجلــس الإدارة 
ــا  ــا دونم ــاء بإلتزاماته ــتطاعتها الوف ــدم اس ــركة وع ــودات الش ــي موج ــز ف ــور العج ــرد ظه لمج

اشــتراط لنســبة محــددة فــي عجــز موجــودات الشــركة)4). 

نختــم القــول بــأن شــروط الخطــأ الموجــب لمــد الإفــلاس إلــى الشــركة القابضــة هــو مــا تتطلبــه 
ــة  ــة علاق ــأ ونتيج ــن خط ــة م ــؤولية التقصيري ــى المس ــة عل ــون المبني ــة الدي ــوى تكمل ــروط دع ش
ســببية بينهمــا. وليــس كل الاخطــاء التــي ترتكبهــا الشــركة القابضــة وتقــرر مســؤوليتها عــن ديــون 
ــى الشــركة القابضــة،  ــة لمــد الإفــلاس إل ــون، موجب ــة الدي شــركتها التابعــة بموجــب دعــوى تكمل
ــد  ــا م ــض«، أم ــي دعــوى »تعوي ــون ه ــة الدي ــن، فدعــوى تكمل ــة الدعويي ــلاف طبيع ــرًا لاخت نظ
ــادة  ــة )5).  بإع ــركة التابع ــا للش ــوء إدارته ــى س ــة عل ــركة القابض ــة« للش ــي »عقوب ــلاس فه الاف
ــان للمســؤولية عــن إفــلاس الشــركة وأجــاز مــد  ــاك حالت النظــر فــي المــادة )808( إماراتــي، هن
إفــلاس الشــركة ليشــمل أشــخاصاً آخريــن، الحالــة الأولــى قيــام الشــخص بأعمــال تجاريــة باســم 
الشــركة لحســابه الخــاص مســتغلا نفــوذه وســلطته. وقــد أورد المشــرع المصــري)6) نصــاً مماثــلًا 
ــه تحــت ســتار الشــركة فــي حيــن أن النــص  ــام بتصرفات ــه أجــاز شــهر إفــلاس كل شــخص ق لكن

)المادة /159( من قانون الشركات الأردني. كما أوجب المشرع الأردني في المادة )186( من قانون الشركات   (1(

على رئيس مجلس إدارة الشركة وأعضاء المجلس ومديرها العام ومدقق الحسابات إبلاغ مراقب الشركات في 
حال تعرض الشركة لأوضاع مالية أو إدارية سيئة أو تعرضها لخسائر جسيمة تؤثر في حقوق المساهمين أو في 
حقوق دائنيها أو استغلال مجلس إدارتها أو أحد أعضائه أو المدير العام لصلاحياته أو مركزه لتحقيق منفعة له 

أو لغيره بصورة غير مشروعة.

)المادة /167( من قانون التجارة اللبناني.  (2(

)المادة /54( من قانون الشركات الفرنسي.  (3(

نؤيد رأي الفقه ضرورة أن يعمد المشرع إلى تحديد نسبة معينة للنقص في موجودات الشركة – أسوة بالمشرع   (4(

الإماراتي – منعاً لأي تعسف من جانب القضاء في تفسير )المادة 159 – 1( من قانون الشركات الأردني. منهم 
المضللة والخاطئة، مجلة  التجارة  الإدارة عن  العوفي، مسؤولية أعضاء مجلس  الصاصمة وبدر  العزيز  عبد 

جامعة دمشق، 2009، المجلد 25، العدد الأول، جامعة دمشق، ص 364.

القانون  مجلة  الشركاء،  مراكز  على  وأثره  الشركة  إفلاس  الدين عوض،  جمال  على  المعنى:  هذا  من  قريب   (5(

والاقتصاد، السنة الرابعة والثلاثون،1964، عدد 3، ص 101. مناور علي أبو الغنم. 2014. النظام القانوني 
للشركة القابضة وعلاقتها بالشركة التابعة، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر. ص 391 

وما بعدها.

)المادة / -704 1( من قانون التجارة المصري رقم )17( لسنة 1999.   (6(
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الإماراتــي اشــترط أن يكــون الشــخص قــد قــام بتصرفاتــه باســم الشــركة، والمصطلــح المصــري 
يبــدو أوســع نطاقــا، لأن مــا يقــوم بــه الشــخص مــن عمــل تجــاري باســم الشــركة يعــد صــورة مــن 
صــور التصرفــات التــي يمكــن أن تنطــوي تحــت ســتار الشــركة، فقــد يتخــذ الشــخص مــن الشــركة 
ــا وبزعــم مشــاركتها  ــرم تحــت لافتته ــا تب ــد باســم الشــركة لكنه ــات لا تنعق ــرام تصرف ســتاراً لإب
ــى النــص  ــا يلاحــظ عل ــأن الشــخص والشــركة يعمــلان ضمــن مشــروع واحــد. مم ــام ب أو بالإيه
الإماراتــي أنــه لــم يشــترط لقيــام هــذه المســؤولية صــدور حكــم بإفــلاس الشــركة، وإنمــا عــد مجــرد 
تقديــم طلــب لإشــهار إفــلاس الشــركة شــرطاً لاســتخدام المحكمــة ســلطتها التقديريــة فــي إشــهار 
ــدم  ــب المق ــع فالطل ــة والواق ــاة للعدال ــك مــن مجاف ــوارد بالنــص، ولا يخفــى مــا فــي ذل الإفــلاس ال
مصيــره الإيجــاب أو الرفــض. تجــدر الإشــارة بــأن التوســع فــي مــد الإفــلاس يتمتــع بخصوصيــة 

معينــة تختلــف عــن القواعــد العامــة التــي تحكــم الإفــلاس)1). 

الخاتمــة: 

في نهاية معالجة البحث، توصلنا إلى عدة نتائج وتوصيات أهمها:

أولاً- نتائـــــج البحث: 

لا تختلــف الشــركة القابضــة عــن أي شــركة تجاريــة أخــرى مــن حيــث تكوينهــا وتنظيمهــا . 1
ــة عــن  ــا اختصاصــات إضافي ــس الإدارة فيه ــة ومجل ــة العمومي ــا، إلا أن للجمعي وإدارته
باقــي الشــركات التجاريــة الأخــرى بحيــث تغطــي أغــراض الشــركة القابضــة كصلاحيــة 
الموافقــة علــى إقــراض الشــركات التابعــة وكفالتهــا تجــاه الغيــر وتأســيس شــركة تابعــة 
ــا  ــن تميزه ــك ع ــة. ناهي ــركة القابض ــس إدارة الش ــن مجل ــراح م ــى اقت ــاء عل ــك بن وذل

بغــرض الســيطرة.

ــة . 2 ــق العناي ــم تل ــا ل ــة، لكنه ــة الخالص ــركة القابض ــي الش ــرع الإمارات ــي المش ــم تبن رغ
ــال  ــن أعم ــؤوليتها ع ــد مس ــة كتحدي ــركتها التابع ــا بش ــا ولعلاقته ــة له ــريعية اللازم التش
ــى  ــركة القابضــة عل ــيطرة الش ــة نصوصــه بس ــم صراح ــا رغ ــة وديونه ــركتها التابع ش

ــا.   ــرار فيه ــاذ الق ــز اتخ ــي مراك ــر ف ــا والتأثي ــي إدارته ــا ف ــة وتحكمه ــركات التابع الش

ــة . 3 ــون الشــركات الإماراتــي الجديــد لمتطلبــات الشــركة القابض ــل اســتجاب قان بالمقاب

القواعد  إليها بخلاف  التابعة  القابضة لمد إفلاس الشركة  التاجر في الشركة  والتي تتمثل في عدم تطلب صفة   (1(

العامة التي تتطلب صفة التاجر للحكم بإشهار إفلاسه. بالاضافة إلى أن التوسع في الإفلاس لا يشترط توقف 
الشركة القابضة عن دفع ديونه بينما هذا الشرط ضرورياً في القواعد العامة لشهر الإفلاس. للمزيد راجع: نواف 
علي خليف، مسؤولية الشركة الأم عن ديون شركاتها الوليدة، رسالة ماجستير، )العراق: كلية القانون جامعة 

بابل،2009(، ص62. 
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ــالإدارة  ــم ب ــة للتحك ــاليب القانوني ــن الأس ــا وحــدد أشــكالها، وبي بصــورة مباشــرة فعرفه
ــا  ــا، وخوله ــر أغراضه ــة، وحص ــركاتها التابع ــي ش ــة ف ــرارات المركزي ــر بالق والتأثي
مراقبــة احتفــاظ شــركاتها التابعــة بســجلاتها المحاســبية، وعــرف الشــركة التابعــة، وعالج 
فرضيــة ان تصبــح الشــركة التــي تملــك أســهم أو حصــص فــي الشــركة القابضــة، شــركة 
تابعة...الــخ. كمــا اســتجاب بصــورة غيــر مباشــرة حينمــا نظــم الشــركة المســاهمة بشــكل 
مفصــل، علــى اعتبارهــا النمــوذج الأمثــل للشــركة القابضــة، والشــركة ذات المســؤولية 

المحــدودة باعتبارهــا إحــدى صــور الشــركة القابضــة الإماراتيــة.

ثانياً- التوصيات: باعتقادنا، يحتاج قانون الشركات الإماراتي بعض الإضافات وإعادة النظر 
في بعض النقاط والتي من أهمها:

ضــرورة أن نولــي الشــركة القابضــة العنايــة التشــريعية اللازمــة، فعلى المشــرع والقضاء . 1
ــم للشــركة  ــي شــامل مُحك ــم قانون ــادف لإيجــاد تنظي ــه، الســعي اله ــي مجال ــه كل ف والفق
القابضــة يعكــس حقيقــة المشــروع الاقتصــادي الواحــد الــذي تتــولاه وتقــوم عليــه فكــرة 
الشــركة القابضــة لاســيما أن الشــركة القابضــة اكتســبت ســلطة اقتصاديــة وماليــة وحتــى 
ــا  ــد المســؤولية مم ــن تحدي ــاوية م ــا درجــة مس ــر مســبوقة، لا تقابله ــية غي ــا سياس أحيان
يقتضــي معــه ضــرورة تحديــد الأســاس والحــالات التــي تكــون الشــركة القابضــة مســؤولة 
فيهــا عــن ديــون شــركاتها التابعــة، علــى اعتبــار أن اســتقلال الشــخصية القانونيــة لــكل 
مــن الشــركة القابضــة والتابعــة ومــا يتبعهــا مــن اســتقلال للذمــم الماليــة فــي الغالــب الأعــم 
ينــال مــن حمايــة الدائنيــن، كمــا فــي حــال إفــلاس الشــركة التابعــة المُتعثــرة بينمــا تنعــم 
الشــركة القابضــة بميزانيــة ضخمــة، وحقيقــة الأمــر أنهــم - الدائنــون- يواجهــون إحــدى 
شــركات المجموعــة ليــس إلا. ممــا يجعــل الفصــل المطلــق بيــن الذمــم الماليــة لمجموعــة 
الشــركات أمــر مُنتقــد ويُفضــي لنتائــج غيــر محمــودة ولا تســتقيم وواقــع الحــال وحقيقــة 

العلاقــة بينهمــا.

التأكيــد علــى مــد إفــلاس الشــركة التابعــة المُســيطر عليهــا، إلــى الشــركة القابضــة ولكــن . 2
ــة  ــلات التجاري ــون المعام ــه قان ــا تضمن ــات عم ــدم الالتف ــروط، وع ــالات وش ــن ح ضم
الاتحــادي رقــم 18 لســنة 1993 وتحديــداً نــص المــادة 809 والتــي اســتعرضناها علــى 

صفحــات البحــث.

ــدة . 3 ــالًا لقاع ــة إعم ــركاتها التابع ــون ش ــن دي ــة ع ــركة القابض ــاءلة الش ــاء مُس ــة بن إمكاني
ــص  ــاة ن ــركة، ومراع ــة للش ــخصية الاعتباري ــراف بالش ــن الانح ــن ع ــاءلة المديري مُس
قانــون المعامــلات التجاريــة الإماراتــي فــي المــادة رقــم )808( مــن نفــس القانــون علــى 

ــى صفحــات هــذا البحــث. ضــوء مــا اســتعرضناه عل
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مــن الآن وحتــى يتســنى للمشــرع إعــادة النظــر فــي نصــوص الشــركة القابضــة الحالــي، . 4
نعتقــد بأنــه علــى القضــاء والفقــه أن يقومــا بدورهمــا فــي توضيــح وتقديــم الأســاس لجــلاء 
ــد  ــوف عن ــدم الوق ــة وع ــركاتها التابع ــن ش ــة ع ــركة القابض ــاءلة الش ــي مُس ــف ف الموق
حــدود الشــخصية الاعتباريــة المُســتقلة للشــركة القابضــة وشــركاتها التابعــة. والاســتئناس 
بالقوانيــن المقارنــة وأحــكام القضــاء لاســيما الفرنســية منهــا والتــي أسســت لتلــك المُســاءلة 
القانونيــة مُعلنــة عــدم إمكانيــة رفــع الشــركة القابضــة للشــركة التابعــة كقنــاع أمامهــا مــن 
ــة  ــة الإداري ــن الســيطرة القانوني ــى الرغــم م ــة دون المُســاءلة، عل ــة للحيلول وجــه العدال
والماليــة التــي تمارســها علــى شــركاتها التابعــة لهــا والتــي تقــوم عليهــا فكــرة الشــركة 

القابضــة برمتهــا. 
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Abstract:

Most of legislations have responded positively to the holding company 
phenomenon and sought to regulate its rules and limit its objectives. One 
of these legislations, is the UAE Companies Law No.)2( of )2015(. Articles 
No. 266-270 of this law stated the holding company rules. They defined it 
and explained ways for controlling its subsidiaries. But this law, like other 
legislations which dealt with this issue, does not provide complete regulation 
to this phenomenon. The researcher has come up with several findings, the 
most important of them are: the legal independency which has been granted 
by the law maker to the subsidiary company is only an illusion, which does 
not exist in reality, the holding company and its subsidiaries are actually 
one project patronized by the holding company. The lawmaker must set 
right this legislative shortage by drawing up comprehensive regulations for 
the holding company phenomenon, which stipulate that both of the holding 
company and its subsidiaries are one project and should not be consideredas 
independent legal entities separated from each other. Finally, the researcher 
pointed out the responsibility of the holding companyover its subsidiaries.

Keywords: Holding Company, Domination, Subsidiary, Group of 
Companies Responsibility.


